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رِكة أخذُ الُأجرة على قِسمة التَّ
دراسةٌ فقهيةٌ مقارنةٌ

د. محمد بن أحمد بن سلمان الحسن
أستاذ الفقه المساعد

في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء
- جامعة الملك فيصل -

العدد التاسع والثلاثون | شوال 1446هـ | أبريل 2025م
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مقدمة

البيان، وأصلِّيِّ وأسلِّم على  القرآن، خلق الإنسان، علَّمه  الحمد لله علَّم 
ا بعدُ: خير إنسان، نبيِّنا محمد، عليه وعلى آله أفضلُ صلاةٍ وأتمُّ سلام، أمَّ

يفتقـر  النفـع،  القـدر، عظيـمُ  عِلْـمٌ جليـلُ  المواريـثِ  عِلْـمَ  أنَّ  فـلا ريـب 
صاحبـه فيـه إلى الدقـة والإتقـان، والمهـارة والحذاقـة والبيـان؛ ليكون سـببًا في 
ـه مـن التركـة، ومـن  إيصـال الحـق إلى مسـتحقيه، وليعـرف كلُّ ذي حـق حَقَّ
الحَذِقـن  مـن  التركـة  ـمِي  مُقَسِّ بعـضَ  أنَّ  وجـدت  الواقـع  في  النظـر  خـلال 
المتقنـن يشـترط -عـلى مـن يطلبـه قسـمة تركـةٍ مـا- مبلغًـا مـن المـال أو نسـبةً 
البحـث  هـذا  فكـرةُ  انبثقـتْ  هنـا  ومـن  القسـمة،  هـذه  مقابـل  التركـة  مـن 
والموسـوم بعنـوان )أخـذ الأجـرة عـى قسـمة التركـة(؛ رغبةً في معرفـة الحكم 
الشرعـي، والاسـتزادة مـن درر الفقهـاء فيـا يتعلـق بهذه المسـألة، واللهَ أسـأل 
النافـع، والعمـل الصالـح، اللهـم إني أسـألك علـاً  أن يوفقنـا جميعًـا للعلـم 
نافعًـا، ورزقًـا طيبًـا، وعمـلًا متقبَّـلًا، هـذا واللهُ أعـلى وأعلـم، وَرَدُّ العِلْـمِ إليه 

أسـلم، وصلى الله وسـلَّم على النبي الأمن، وعلى آله وصحبه أجمعن.

حدود عنوان البحث:

ســتكون حــدود عنــوان البحــث في أخــذ الأجــرة))) عــلى قســمة التركــة، 
فــلا يَــرِدُ على بحثي أخذ الهبة أو الجعالة مقابل قســمة التركة.

زق معًــا  زق عــلى قســمة التركــة؛ لأن الفقهــاء يذكــرون الأجــرة والــرَّ وســأذكر أخــذ الــرَّ  (((
في صدد الحديث عن هذه المســألة.



369
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

رِكة أخذُ الُأجرة على قِسمة التَّ

العدد التاسع والثلاثون | شوال 1446هـ | أبريل 2025م

أســباب اختيار العنوان وأهميته:

لهــذا العنوان أســباب كثــيرة في اختياره وبيان أهميته، أوجزها في الآتي:

ــك،  ــالى بذل ــرب إلى الله تع ــي، والتق ــم الشرع ــتغال بالعل ). شرف الاش
ف على كلام أهل العلم في هذه المســألة. والتعرُّ

2. وجــود هــذه المســألة في الواقــع المعــاصر، ممــا دفعنــي إلى الكتابــة 
فيها. والبحث 

بــابِ  الإســلامي،  الفقــه  في  دقيقَــنِْ  ببابَــنِْ  العنــوان  هــذا  تعلُّــق   .3
الإجارة من ناحية، وبابِ قســمة التركات من ناحيةٍ أخرى.

ــق هــذا العنــوان بالجانــب القضائــي، فأحببــتُ البحــثَ فيــه؛ لعــل  4. تعلُّ
اللهَ أن ينفــع بــه القضــاةَ -عــلى وجــه الخصــوص- وطلبــةَ العلــم والمحامــن 

وغيَرهم -على وجه العموم-.

الدراســات السابقة لهذا العنوان:

في  البحـث  عـر  وذلـك   ، والتقـيِّ والسـؤال  ي،  والتحـرِّ البحـث  بعـد 
فهـارس مكتبـات بعـض الجامعـات، ومكتبـة الملـك فهـد الوطنيـة وغيرهـا، 
وسـؤال بعـض المختصـن في قسـمة الـتركات، فـإني لم أرَ بحثًـا مسـتقلاًّ -فيـا 
ق لبيـان هـذه المسـألة، فاسـتعنتُ بـالله تعـالى وحـده،  وقفـتُ عليـه- قـد تطـرَّ

أسـتمدُّ منه سـبحانه التوفيقَ والسداد، وأسأله العونَ والقبولَ والإخلاص.
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البحث: منهج 

)( تصويــر المســألة تصويــرًا دقيقًــا -إن احتاجــت إلى تصويــر-؛ ليتضــحَ 
المقصودُ من دراستها.

2( إذا كانــت المســألة مــن مواضــع الاتفــاق، فأذكــر حكمهــا بدليلــه مــع 
توثيــق الاتفاق من مظانه المعترة.

3( إذا كانت المســألة من مســائل الخلاف، فأتبع ما يلِّي:

أ- تحريــر محــل الخــلاف إذا كانــت بعــض صور المســألة محــل خلاف، 
وبعضها محل اتفاق.

ب- ذكــر الأقــوال في المســألة وبيــان مَــن قــال بهــا مــن أهــل العلــم، 
ويكون عرض الخلاف حســب المذاهب الفقهية.

ت- الاقتصــار عــلى المذاهــب المعتــرة، مــع العنايــة بذكــر مــا تيــر 
ــح رضي الله عنهم، وإذا لم أقــف عــلى المســألة  مــن أقــوال الســلف الصال

في مذهبٍ ما فأســلك بها مسلك التخريج.

ث- توثيــق الأقوال من مصادرها الأصيلة.

ج- إذا عــزوتُ إلى مصــدر مــن المصــادر بكلمــة )انظــر( فأعنــي أنَّ 
ــي أنَّ  ــر( فأعن ــة )يُنظ ــزوتُ بكلم ــص، وإذا ع ــول بالن ــكلام منق ال

الكلام منقول بالمعنى.
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ح- أذكــر تعريفــات المذاهــب الفقهيــة الأربعــة في المصطلــح الفقهــي 
إن وجــدت في اختلافهــم تأثــيًرا في المعنــى، وإلا فســأقتصر عــلى 

تعريفــه في المذهب الحنبلِّي.

خ- اســتقصاء أدلــة الأقــوال مــع بيــان وجــه الدلالــة، وذكــر مــا يَــرِدُ 
عليهــا مــن مناقشــات، ومــا يجــاب بــه عنهــا إن أمكــن ذلــك، وذكــر 

ذلــك بعد الدليل مباشرة.

د- الترجيح مع بيان ســببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.

ــات المصــادر الأصيلــة إن وجــد فيهــا مــا يغنــي عــن  4( الاعتــاد عــلى أمَّ
غيرهــا، وذلك في التحريــر والتوثيق والتخريج والجمع.

5( التركيز على موضوع البحث، وتجنُّب الاســتطراد.

6( العناية بضرب الأمثلة ولا ســيّا الواقعية.

ة. 7( تجنُّب ذكر الأقوال الشــاذَّ

8( ترقيم الآيات، وبيان ســورها مضبوطة بالشــكل.

الكتــاب،  9( تخريــج الأحاديــث مــن مصادرهــا الأصيلــة، وإثبــات 
والبــاب، والجــزء، والصفحــة، وبيــان مــا ذكــره أهــل الشــأن في درجتهــا إن 
لم تكــن في الصحيحــن، أو في أحدهمــا، فــإن كانــت فيهــا، أو في أحدهمــا 

فأكتفــي حينئــذ بتخريجها منها أو من أحدهما.

0)( تخريج الآثار من مصادرها الأصيلة، والحكم عليها بقدر المستطاع.
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))( توثيــق المعاني من معاجــم اللغة العربية المعتمدة.

2)( العنايــة بقواعد اللغــة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم.

3)( أختــم البحــث بخاتمــة متضمنــة لأهــم النتائــج، وأعطــي فكــرة 
نه البحث. واضحــة عا تضمَّ

4)( أُتبــع البحث بفِهْرِس المراجع والمصادر.

خطة البحث:

وثلاثــة  تمهيــدي،  ومبحــث  مقدمــة،  في  البحــث  هــذا  عِقْــدُ  ينتظــم 
مباحث، وخاتمة، وفهِْرِسَــنْ، وتفصيلها في الآتي:

المقدمة:

وتشــمل مــا يــلِّي: أســباب اختيــار العنــوان وأهميتــه، الدراســات الســابقة 
لهذا العنــوان، منهج البحث، خطة البحث.

المبحث التمهيــدي: التعريف بمفردات البحث:

وفيه خمسة مطالب:

المطلــب الأول: تعريف الأجرة لغةً واصطلاحًا.

المطلب الثاني: تعريف القســمة لغةً واصطلاحًا.

المطلب الثالــث: تعريف التركة لغةً واصطلاحًا.

المطلــب الرابع: تعريف قســمة التركة باعتبارها لقبًا.
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المطلب الخامس: الأصل في قســمة الأموال المشتركة.

المبحث الأول: شروط قاسم التركة، والعدد المجزئ فيمن يتولى القسمة:

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: شروط قاســم التركة المتفق عليها.

المطلب الثاني: شروط قاســم التركة المختلف فيها.

المطلــب الثالث: العدد المجزئ فيمن يتولى قســمة التركة.

المبحث الثاني: أخذ الأجرة عى قســمة التركة:

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلــب الأول: أخــذ الأجــرة عــلى قســمة التركــة لمــن لــه رَزْقٌ مــن 
بيت المال.

المطلــب الثــاني: أخــذ الأجــرة عــلى قســمة التركــة لمــن ليــس لــه رَزْقٌ مــن 
بيت المال.

ــه العمــل في قســمة الــتركات في محاكــم  المطلــب الثالــث: مــا جــرى علي
المملكة العربية الســعودية.

المبحث الثالث: مقدار الأجرة عى قســمة التركة:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مقدار الأجرة التي يســتحقها قاســم التركة.
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المطلب الثاني: كيفية تقســيم الأجرة على المتقاســمن )الورثة(.

الخاتمة:

وفيها أهم النتائج.

فهرس المراجع والمصادر.
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المبحــث التمهيدي
التعريــف بمفردات البحث

وفيه خمسة مطالب:

المطلــب الأول: تعريــف الأجــرة لغةً واصطلاحًا:

وَأُجْرَةً(: إذا جَزَاه وأَثَابَه  أَجْرًا  يَأْجُرُ  الأجرة لغةً: اسم مصدر مِن )أَجَرَ 
عَمَلٍ)))، ومنه قوله تعالى: ﴿عََلَىَٰٓ  فِي  أَجْرٍ  مِن  أَعْطَيْتَ  مَا  وأَعْطَاه، والأجُْرةُ: 

جُرَنِِي ثمََنِِٰيَ حِجَجٖ﴾ ]سورة القصص: 27[ أي: »على أن تُثيِبَني«)2).
ۡ
ن تأَ

َ
أ

اءُ أَصْــلَانِ يُمْكِــنُ  يــمُ وَالــرَّ وقــال ابــن فــارس رحمه الله: »الْهمَْــزَةُ وَالْجِ
ــانِي: جَــرُْ الْعَظْــمِ  لُ: الْكِــرَاءُ عَــلَى الْعَمَــلِ، وَالثَّ الْجَمْــعُ بَيْنهَُــاَ باِلْمَعْنَــى، فَــالْأوََّ
ــهُ:  ــالُ مِنْ ــمِ فَيُقَ ــا جَــرُْ الْعَظْ ــرَةُ... وَأَمَّ ــرُ وَالْأجُْ ــرَاءُ فَالْأجَْ ــا الْكِ الْكَسِــيِر، فَأَمَّ
أُجِــرَتْ يَــدُهُ... فَهَــذَانِ الْأصَْــلَانِ، وَالْمَعْنَــى الْجَامِــعُ بَيْنهَُــاَ أَنَّ أُجْــرَةَ الْعَامِــلِ 

قَهُ مِن كَدٍّ فيِاَ عَمِلَهُ«)3). رَُ بهِِ حَالُهُ فيِــاَ لَحِ ءٌ يُجْ ـَـا شََيْ كَأَنَّهَّ

ــوَضُ المعلــومُ الــذي يدفعــه المســتأجرُ للمؤجــر  الأجــرة اصطلاحًــا: العِ
في مقابــل المنفعــةِ المعقــودِ عليهــا)4)، وهــو في عقــد الإجــارة بمنزلــة الثمــن في 

البيع. عقد 

ينظــر: العــن 73/6)، الصحاح 576/2، تاج العروس 0)/25.  (((
انظر: تفسير الطري 9)/565.  (2(

انظــر: مقاييس اللغة )/63-62.  (3(
ينظــر: الاختيــار 50/2، مغني المحتاج 444/3، المطلع )/65.  (4(
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المذاهــب  مــن  الفقهــاء  جمهــور  عنــد  عليــه  متفــق  التعريــف  وهــذا 
الأربعــة))) إلا أنَّ بعــضَ المالكيــة يخصصــون تمليــك منافــع مَــن يعقــل كمنفعــة 
ــوان  ــن لا يعقــل مــن الحي ــع مَ ــك مناف ــا تملي الآدمــي باســم )الإجــارة(، وأم
ــابَ  والســفن وغيرهــا باســم )الكــراء(، والخــلاف لفظــي، ولهــذا فــإنَّ الحطَّ

رحمه الله لَمَّــا ذَكَرَ هذا التفصيل قــال بعده: »ومعنى الجميع واحد«)2).

المطلــب الثانــي: تعريف القســمة لغةً واصطلاحًا:

القســمة لغــةً: اســم مصــدر مِــن )قَسَــمَ يَقْسِــمُ قَسْــاً وَقِسْــمَةً(، والقَسْــم: 
تجزئــة الــيء وفــرزه إلى أجــزاء وأقســام، والقِسْــمُ هــو الحــظ والنصيــب)3)، 
وْلوُاْ ٱلۡقُرۡبََىٰ وَٱلۡۡيَتَمََٰىٰ وَٱلمَۡسَٰكِيُن 

ُ
ــالى: ﴿وَإِذَا حَضََرَ ٱلۡقِسۡمَةَ أ ــه تع ــه قول ومن

عۡرُوفٗا ٨﴾ ]ســورة النســاء:8[ قــال الجوهــري  فَٱرۡزُقوُهُم مِّنۡهُ وَقوُلوُاْ لهَُمۡ قَوۡلٗٗا مَّ
يقــل:  ]ولم  مِّنۡهُ﴾  ﴿فَٱرۡزُقوُهُم  قــال:  وإنــا  مؤنثــة،  »والقســمة  رحمه الله: 

منهــا[؛ لأنَّها في معنى الميراث والمال«)4).

ــض،  ــن بع ــاء ع ــض الأنصب ــز بع ــن: تميي ــلاح الفرضي ــمة في اصط القس
وإفرازها عنها)5).

ينظــر: الاختيــار 50/2، مواهــب الجليــل 389/5، مغنــي المحتــاج 444/3، المطلــع   (((
.65/(

انظر: مواهب الجليل 389/5.  (2(
ينظــر: تهذيــب اللغــة 9/8)3، مقاييــس اللغــة 86/5، المحكــم والمحيــط الأعظــم   (3(

.246/6
انظر: الصحاح 5/))20.  (4(

انظــر: المطلــع )/490، التعريفــات )/75)، التحفــة الخيريــة عــلى الفوائد الشنشــورية   (5(
.229/(
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المطلــب الثالــث: تعريــف التركة لغةً واصطلاحًا:

ــا( وهــي فَعِلَــة  ــرْكًا وَترِْكَانً كُ تَ ــتْرُ ــرَكَ يَ كَــة لغــةً: اســم مصــدر مِــن )تَ ِ الترَّ

ك  ــتْرَ ــي تُ ــة: أي: الت ــرأة تَرِيك ــون: ام ــتروك، ويقول ــول: أي: الم ــى المفع بمعن

ــا  يَت تركــةً؛ لأنَّهَّ فــلا يتزوجهــا أحــدٌ، والتركــة: الــتراث المــتروك، وسُــمِّ

متروكةٌ بموت صاحبها))).

ــن  ــتُ م ــهُ المي فُ لِّ ــا يُخَ ــي: م ــور ه ــد الجمه ــة عن ــا: الترك ــة اصطلاحً كَ ِ الترَّ

مــالٍ أو حقٍّ أو اختصاصٍ)2).

شرح التعريف:

فُــهُ الميــتُ مــن مــالٍ(: المــال: مــا كان فيــه منفعــة مقصــودة مباحــة  لِّ )مــا يُُخَ

شرعًــا لغير حاجــة أو ضرورة، وله قيمةٌ ماديةٌ بن الناس)3).

ــار أو منقــول  ــن عق ــة م ــة المملوك ــوال العيني ــإنَّ الأم ــك ف ــلى ذل ــاءً ع وبن

ــة التــي تؤخــذ مــن مــال القاتــل أو  داخلــةٌ في مســمى التركــة، وكذلــك الدي

عاقلتــه؛ لدخولها في مِلك المورث تقديرًا)4).

ينظــر: الصحــاح 577/4)، المحكــم والمحيــط الأعظــم 766/6، تــاج العــروس   (((
.9(/27

انظر: حاشــية الدســوقي 457/4، مغني المحتاج 7/4، العذب الفائض )/8).  (2(
انظــر: معجم المصطلحات الماليــة والاقتصادية في لغة الفقهاء ص388.  (3(

ينظــر: العذب الفائض )/8).  (4(
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ــزات ومُكْنــات، ســواء  ( الحــق: كل مــا ثَبَــتَ للشــخص مــن مَيِّ )أو حــقٍّ

أكان الثابتُ شــيئًا ماليًّا أو غيَر مالي))).

وبنــاءً عــلى ذلــك فــإنَّ الحــق يشــمل: حــق الانتفــاع بالمنافــع كحــق 

ــال كحــق الشــفعة،  ــق بالم ــك الحــق الشــخي المتعل الإجــارة، ويشــمل كذل

ث  وحــق خيــار الــشرط في البيــع، ويشــمل الحــق العينــي المتعلــق بــال المــورِّ

كحق الشرب والمرور)2).

ه بالانتفــاع  )أو اختصــاصٍ(: الاختصــاص: عبــارة عــا يختــصُّ مســتحقُّ

ــات،  لِ والمعاوض ــوُّ ــل للتم ــير قاب ــو غ ــه وه ــهُ في ــدٌ مزاحمتَ ــك أح ــه ولا يمل ب

ســة)3). كالكلبِ المباحِ اقتناؤُه، والأدهانِ المتنجِّ

ــا  ــوال صافيً ــن الأم ــت م ــه المي ــا يترك ــي م ــة: ه ــد الحنفي ــة عن ــا الترك وأم

عــن تعلق حق الغير بعينه)4).

انظــر: معجم المصطلحات الماليــة والاقتصادية في لغة الفقهاء ص)8).  (((
ينظــر: العذب الفائــض )/8)، التحقيقات المرضية ص27.  (2(

انظــر: القواعــد لابــن رجــب )/92)، وينظــر: العــذب الفائــض )/8)، التحقيقــات   (3(
المرضية ص27.

ينظــر: التعريفات )/56، رد المحتار 759/6.  (4(
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ثمرة الخلاف:

التركــة عنــد الجمهــور تشــمل الأمــوالَ والحقــوقَ مطلقًــا ماليــةً كانــت أو 
غــير ماليــة عــلى تفصيــلٍ عندهــم)))، وأمــا الحنفيــة فإنَّهــم يحــصرون التركــة في 

المــال أو الحق الذي له صلةٌ بالمال فقط)2).

المطلــب الرابــع: تعريف قســمة التركــة باعتبارها لقبًا:

المقصــود بقســمة التركــة عنــد الفرضيــن: إعطــاءُ كلِّ وارث مــا يســتحقه 
ثه)3). شرعًا من تركة مورِّ

وقســمة التركــة هــي الثمــرة المقصــودة مــن دراســة علــم الفرائــض بــكل 
ــى كلُّ وارث  ــم أن يُعطَ ــذا العل ــة ه ــن دراس ــدف م ــائله، فاله ــه ومس مباحث

نصيبَــه الذي حدده له الشرعُ الحكيم.

تنبيه:

وممــا ينبغــي معرفتُــهُ والتنبيــهُ عليــه أنَّ علــم الفرائــض لــه جانبــان: جانــب 
فقهــي، وجانــب حســابي، فالجانــب الفقهــي يتمثــل في معرفــة المباحــث 
النظريــة في هــذا العلــم، ومــن ذلــك: معرفــة الفــروض الســتة )النصــف 

انظر: حاشــية الدســوقي 457/4، مغني المحتاج 7/4، العذب الفائض )/8).  (((
ينظــر: رد المحتــار 759/6، الخلاصة في علم الفرائض ص25.  (2(

انظــر: الاختيــار 24/5)، الذخــيرة 3)/32)، الحــاوي الكبــير 43/8)، كشــاف   (3(
القناع 448/4.
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والربــع والثمــن، والثلثــن والثلــث والســدس( ومعرفــة أصحابهــا الوارثــن 
لها بــشروط معروفة عند أهل العلم.

وأمــا الجانــب الحســابي فيتمثــل في معرفــة المباحــث العمليــة مــن تأصيــلٍ 
وعــولٍ وتصحيــحٍ للانكســار وغيرهــا، ولُــبُّ هــذا الجانــب متمثِّــلٌ في قســمة 

التركات؛ لأنَّها تجمع مســائلَ كثيرةً تتعلق بالحســاب.

ــاًّ  ــون مُلِ ــزم أن يك ــري لا يل ــب النظ ــه بالجان ــكلام: أنَّ الفقي ــة ال فخلاص
حَذِقًــا  الفقيــهُ  يكــون  أن  العليــا  الرتبــة  أنَّ  شــك  ولا  الحســابي،  بالجانــب 
بالجانــب النظــري والحســابي، ولكــن يلــزم العــارفَ ببــاب الحســاب -إنْ أراد 
ــلا  ــري؛ لئ ــب النظ ــا للجان ــون متقنً ــة-))) أن يك ــألة فرضي ــن مس ــة ع الإجاب

ث مَن هو محجوب. يحجــب مَن هو وارث، ويورِّ

المطلب الخامس: الأصل في قســمة الأموال المشــتركة)2):

الأصــل في قســمة الأمــوال المشــتركة أنَّهــا جائــزةٌ بالكتــاب والســنة 
والإجماع والمعقول.

ــو  ــا ل ــري ك ــب النظ ــا بالجان ــون عارفً ــاب أن يك ــاب الحس ــارف بب ــزم الع ــا لا يل أحيانً  (((
لجــؤوا إليــه في بــاب الحســاب فقــط أي: تــم توزيــع الفــروض عــلى الورثــة وتــم تأصيــل 
المســألة وتصحيحهــا -إن احتيــج إلى ذلــك-، واســتعانوا بهــذا الُمحَاسِــب ليخــرج 
ــي أن  ــة يكف ــذه الحال ــي ه ــا، فف ــة أو غيره ــبة المئوي ــال أو بالنس ــب كل وارث بالم نصي

يكون ملاًّ بباب الحســاب فقط.
المــال المشــترك: هــو المــال المملــوك لاثنــن فأكثــر عــلى الشــيوع، بموجــب عقــد أو إرث   (2(
المشــتركة  الأمــوال  قســمة  لائحــة  مــن   ( فقــرة  الأولى:  المــادة  انظــر:  نحوهمــا.  أو 

والصــادرة بقــرار وزير العدل رقم )0)6)( في تاريخ 9)/439/5)هـ.
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وْلوُاْ ٱلۡقُرۡبََىٰ وَٱلۡۡيَتَمََٰىٰ 
ُ
فمــن الكتــاب: قولــه تعــالى: ﴿وَإِذَا حَضََرَ ٱلۡقِسۡمَةَ أ

عۡرُوفٗا ٨﴾ ]ســورة النســاء:8[. وَٱلمَۡسَٰكِيُن فَٱرۡزُقوُهُم مِّنۡهُ وَقوُلوُاْ لهَُمۡ قَوۡلٗٗا مَّ
ــبَ الــشرعُ عــلى القســمة إعطــاءَ الأقــارب واليتامــى  وجــه الدلالــة: لَمَّــا رَتَّ
القســمة  مشروعيــة  عــلى  ذلــك  دلَّ  حضرهــا؛  ممــن  منهــا  والمســاكن 

وأنَّها جائزة.

ــيُّ  ــىَ النَّبِ ــالَ: »قَ ــدِ اللهِ رضي الله عنهما قَ ــنِ عَبْ ــرِ بْ ــن جَابِ ومــن الســنة: ). عَ
فَــتِ  ــفْعَةِ فِي كُلِّ مَــالٍ لَمْ يُقْسَــمْ، فَــإِذَا وَقَعَــتِ الحـُـدُودُ وَصُرِّ صلى الله عليه وسلـم باِلشُّ

الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ«))).

ــرُقُ فَــلَا  فَــتِ الطُّ وجــه الدلالــة: قولــه: »فَــإِذَا وَقَعَــتِ الحُــدُودُ وَصُرِّ
شُــفْعَةَ« أي: إذا تمــت قســمتها وتــم فرزهــا فــلا حَــقَّ في الشــفعة؛ لأنَّ الشــفعة 

لا تكون في المقســوم، فَدَلَّ هذا على جواز القســمة.

2. عَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ رضي الله عنهما قَــالَ: »قَسَــمَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلـم يَــوْمَ 
اجِلِ سَهْاً«)2). ، وَللِرَّ خَيْرََ للِْفَرَسِ سَــهْمَنِْ

وجــه الدلالــة: يــدل الحديــث بظاهــره أنَّ النبــيَّ صلى الله عليه وسلـم قــد بَــاشَرَ 
تقســيمَ غنائمِ خيرَ بنفســه، مما يدل على جواز القسمة.

أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الشــفعة، بــاب: الشــفعة فيــا لم يقســم...،   (((
87/3ح ]2257[.

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب: غزوة خير، 36/5)ح]4228[.  (2(
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الكاسـاني  قـال  العلـم،  أهـل  مـن  واحـد  غـيُر  نقلـه  فقـد  الإجمـاع:  وأمـا 
اسَ اسْـتَعْمَلُوا الْقِسْـمَةَ مِنْ لَدُنْ رَسُـولِ اللهِ  جْمَـاعُ: فَـإِنَّ النّـَ ـا الْإِ رحمه الله: »وَأَمَّ
عِيَّتُـهُ مُتَوَارَثَـةً«)))،  صلى الله عليه وسلـم إلَى يَوْمِنـَا هَـذَا مِـنْ غَـيْرِ نَكِـيٍر، فَكَانَـتْ شَرْ

ةُ عَلَى جَوَازِ الْقِسْـمَةِ«)2). وقال ابن قدامة رحمه الله: »وَأَجْمَعْتِ الْأمَُّ

ــن  ــد م ــنَ كلُّ واح ــك؛ ليتمك ــةٌ إلى ذل ــةَ داعي ــإنَّ الحاج ــول: ف ــا المعق وأم
الــشركاء مــن التــصرف عــلى حســب اختيــاره، ويتخلــصَ مــن ســوء المشــاركة 

وكثرة الأيدي)3).

انظــر: بدائع الصنائع 7/7).  (((
انظر: المغني 0)/99، وينظر: مراتب الإجماع )/55، كشــاف القناع 370/6.  (2(

ينظر: المجموع 72/20)، المغني 0)/99، كشــاف القناع 6/)37.  (3(
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المبحث الأول
شــروط قاســم التركة، والعدد المجزئ فيمن 

يتولى القسمة

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: شــروط قاســم التركة المتفق عليها:

يَذكــر الفقهــاءُ رحمهم الله تعالى شروطًــا للقاســم الــذي يتصــدى لقســمة 
أمــوال مشــتركة بــن أصحابهــا، ســواء أكانــت هــذه الأمــوال إرثًــا أو ليســت 
بــإرث، وفي هــذا المطلــب ســأذكر الــشروط المتفــق عــلى وجودهــا في القاســم 

إذا نَصَبَــهُ الحاكم)))، وهي على النحو الآتي:

ــهُ مــن جنــس عمــل القضــاء  ــدْلًا؛ لأنَّ عَمَلَ الأول: أن يكــون القاســمُ عَ
، فقســمة الأمــوال المشــتركة هــي في الأصــل مــن  بجامــع قطــع النــزاع في كُلٍّ
جنــس عمــل القــاضي كــا نَــصَّ الفقهــاءُ عــلى ذلــك)2)، والعدالــة هــي: 

اســتواء أحواله في دينه، واعتدال أقواله وأفعاله)3)، وتشــمل أمرين:

مــا ســأذكره مــن شروط في القاســم ســواء أكانــت محــل اتفــاق أو لا فهــي في حــال   (((
تنصيــب الحاكــم أو القــاضي لهــذا القاســم، أمــا إذا كان هــذا القاســم ليــس مــن تنصيــب 
الإمــام أو القــاضي ورضي المتقاســمون بــه وبقســمته فتلزمهــم قســمته ولــو اختلــت فيــه 
الــشروط المذكــورة -عــدا التكليــف- كــا لــو اقتســموا بأنفســهم. ينظــر: تحفــة المحتــاج 

0)/94)، كشــاف القناع 379/6، مطالب أولي النهى 558/6.
المحتــاج  تحفــة   ،(85/6 الخــرشَي  شرح   ،325/4 البدايــة  شرح  الهدايــة  ينظــر:   (2(

0)/94)، الإقناع 6/4)4.
انظر: الإقناع 437/4.  (3(



384
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

رِكة أخذُ الُأجرة على قِسمة التَّ

العدد التاسع والثلاثون | شوال 1446هـ | أبريل 2025م

أ. صــلاح الديــن: وهــو أداء الفرائــض واجتنــاب المحــرم، فــلا يرتكــب 
كبــيرةً ولا يُدْمِنُ على صغيرةٍ.

سُــهُ  ــهُ، وتــرك مَــا يُدَنِّ نُ ــهُ وَيُزَيِّ لُ ب. اســتعال المــروءة: وهــي فعــل مــا يُجَمِّ
وَيَشِينهُُ عادةً.

ــابِيَ  ــهُ في القســمة، ولئــلا يُحَ ــا؛ ليُعْتَمَــدَ قولُ الثــاني: أن يكــون القاســمُ أمينً
بعضَ المتقاســمن على بعض))).

ليحصــل  والحســاب؛  بالقســمة  عالًمــا  القاســمُ  يكــون  أن  الثالــث: 
المقصــود؛ لأنــه إذا لم يعرفْهــا لم يكــن تعيينـُـهُ للســهام مقبــولًا، ولَحَصَــلَ الجـَـوْرُ 

والظلــمُ، ولأنه لا قدرة على العمل بالقســمة إلا بالعلم)2).
ــلًا؛  ــمُ عاق ــون القاس ــترط أن يك ــشروط: يُش ــن ال ــرَ م ــا ذُكِ ــن لازم م وم
لأنَّ العقــلَ شرطٌ في أهليــة التصرفــات الشرعيــة، والمجنــون فاقــدٌ لهــذه 

الأهلية فلم يَصِحَّ تقســيمُهُ)3).
المطلب الثاني: شــروط قاســم التركة المختلف فيها:

ــاء في  ــات الفقه ــا في مصنف ــوصِ عليه ــشروطِ المنص ــن ال ــةٌ م ــاك جمل هن
حــق القاســم إذا نَصَبَــهُ الحاكــم -قاســم الــتركات أو غــير ذلــك مــن الأمــوال 
ــن  ــاء مَ ــن الفقه ــاق، فم ــل اتف ــت مح ــشروط ليس ــذه ال ــن ه ــتركة- ولك المش

يشــترطها، ومنهم مَن لا يشــترطها، وهي على النحو الآتي:

ينظــر: الهدايــة شرح البدايــة 325/4، منــح الجليــل 254/7، الأم 227/6، كشــاف   (((
القنــاع 378/6، الشرح الممتع 5)/378.

ينظــر: بدائــع الصنائــع 9/7)، منــح الجليــل 254/7، البيــان 3)/28)، كشــاف   (2(
القناع 378/6.

ينظــر: بدائع الصنائع 8/7)، البيان 3)/28).  (3(
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طَ فيــه  الأول: أن يكــون القاســمُ مُسْــلاًِ؛ لأنــه يقــوم مقــام الحاكــم فاشْــتُرِ
طُ في الحاكم، فإسلام القاســم شرطٌ عند الشافعية))) والحنابلة)2). ما يُشْــتَرَ

وأمــا الحنفيــة فإنَّهــم لا يشــترطون في القاســم أن يكــون مســلاً؛ لأنَّ 
الكافــر يصــح بيعــه فتصــح قســمته)3)، وأمــا المالكيــة فلــم يذكــروا شرط 

الإسلام في القاسم)4).

شرط  في  تعليلهــم  بمثــل  وعلَّلــوا  بالغًــا،  القاســمُ  يكــون  أن  الثــاني: 
فلــم  الحنفيــة  وأمــا  الشــافعية)5)،  عنــد  شرطٌ  القاســم  فبلــوغ  الإســلام، 
ــل  ــذي يعق ــي ال ــمةَ الصب ــأنَّ قس ــوا ب ــل نص ــوغ، ب ــم البل ــترطوا في القاس يش
ــمَتُهُ)6)،  ــتْ قِسْ ــهُ صَحَّ ــحَّ بَيْعُ ــا صَ ــه ك ــةٌ، ولأن ــهِ صحيح ــإذن وَليِِّ ــمة ب القس

وأمــا المالكيــة)7) والحنابلة)8) فلم يذكروا شرط البلوغ.

ذَكَــرًا، وعلَّلــوا بمثــل تعليلهــم في شرط  الثالــث: أن يكــون القاســمُ 
الإســلام، فذكورة القاسم شرطٌ عند الشافعية)9).

انظر: تحفة المحتاج 0)/94).  (((
انظر: كشاف القناع 378/6.  (2(
ينظــر: بدائع الصنائع 8/7).  (3(

منح الجليل 254/7.  (4(
انظر: بدائــع الصنائع 8/7)، تحفة المحتاج 0)/94).  (5(

ينظــر: بدائع الصنائع 8/7).  (6(
ينظــر: منح الجليل 254/7.  (7(

ينظر: كشــاف القناع 378/6.  (8(

انظــر: مغني المحتاج 327/6.  (9(
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وأمــا الحنفيــة فلــم يشــترطوا في القاســم أن يكــون ذكــرًا، بــل نصــوا بــأنَّ 
ــا  ــمَتُهَا)))، وأم ــتْ قِسْ ــا صَحَّ ــحَّ بَيْعُهَ ــا صَ ــه ك ــةٌ، ولأن ــرأة صحيح ــمةَ الم قس

المالكيــة)2) والحنابلة)3) فلم يذكروا شرط الذكورة.

شرط  في  تعليلهــم  بمثــل  وعلَّلــوا  ا،  حُــرًّ القاســمُ  يكــون  أن  الرابــع: 
ةُ القاسمِ شرطٌ عند الشافعية)4). يَّ الإســلام، فَحُرِّ

ا،  وأمــا الحنفيــة)5) والحنابلــة)6) فلــم يشــترطوا في القاســم أن يكــون حُــرًّ
ــإذن ســيِّده صحيحــةٌ،  ــذي يعقــل القســمة ب ــد ال ــأنَّ قســمةَ العب ــل نصــوا ب ب

وأمــا المالكية فلم يذكروا شرط الحرية)7).
جــدول يوضح شروط قاســم التركــة -إذا نصبه الحاكم- عند كل مذهب

المذهب الحنفي المالكي المذهب  الشافعي المذهب  المذهب الحنبلي
)/ العدالة )/ العدالة )/ العدالة )/ العدالة
2/ الأمانة 2/ الأمانة 2/ الأمانة 2/ الأمانة
3/ العلم 

بالقسمة والحساب
3/ العلم 

بالقسمة والحساب
3/ العلم 

بالقسمة والحساب
3/ العلم 

بالقسمة والحساب

ينظــر: بدائع الصنائع 8/7).  (((
ينظــر: منح الجليل 254/7.  (2(

ينظر: كشــاف القناع 378/6.  (3(

انظــر: مغني المحتاج 327/6.  (4(
ينظــر: بدائع الصنائع 8/7).  (5(

ينظــر: مطالب أولي النهى 558/6.  (6(
ينظــر: منح الجليل 254/7.  (7(
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المذهب الحنفي المالكي المذهب  الشافعي المذهب  المذهب الحنبلي
4/ الإسلام 4/ الإسلام
5/ البلوغ

6/ الذكورة
7/ الحرية

ــب  ــر المذاه ــافعية رحمهم الله أكث ــدول أنَّ الش ــذا الج ــلال ه ــن خ ــن م يتب

ــولِ  ــم شروطَ قب ــترط في القاس ــافعية اش ــاء الش ــض فقه ــل إنَّ بع ــا، ب شروطً

الشــهادة، وعــلى هــذا فيشــترط زيــادةً عــلى ذلــك أن يكــون ســميعًا، بصــيًرا، 

ناطقًا، ضابطًا))).

ومن جميل ما ذكره الشــافعيُّ رحمه الله من أوصافٍ في القَاســم وصفان:

الأول: أن لا يكــون غبيًّا فيُخدَع.

الثــاني: أن لا يكون ممن عُرِفَ بالطمع.

ــهَادَةِ  ــولَ الشَّ ــدْلًا مَقْبُ ــمُ إلاَّ عَ ــونَ الْقَاسِ ــي أَنْ يَكُ ــال رحمه الله: »لَا يَنبَْغِ ق

ــدَعُ، وَلَا مِمَّــنْ  سَــابِ أَقَــلَّ مَــا يَكُــونُ مِنـْـهُ، وَلَا يَكُــونُ غَبيًِّــا يُخْ مَأْمُونًــا عَالمًِــا باِلْحِ

يُنسَْبُ إلَى الطَّمَعِ«)2).

انظر: تحفــة المحتاج 0)/94)، مغني المحتاج 327/6.  (((
انظر: الأم 227/6.  (2(
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المطلــب الثالــث: العــدد المجزئ فيمن يتولى القســمة:

ــل الفقهــاء رحمهم الله تعالى تفصيــلًا دقيقًــا في العــدد الــكافي في  لقــد فصَّ
قســمة التركة أو غيرها من الأموال المشــتركة، فقالوا:

إن كانــت القســمة لا تحتــاج إلى تقويــم))) كــا لــو كانــت التركــةُ نقــودًا، 
ففي هذه الحال يكفي في فرزها قاســمٌ واحد.

وإن كانــت القســمة تحتــاج إلى تقويــم كــا لــو احتــوت التركــةُ منــزلًا أو 
ــذه  ــي ه ــعَ، فف ــمون البي ــةُ المتقاس ــا وأراد الورث ــيارات وغيره ــةً أو س مزرع
ــة  ــهادة بالقيم ــا ش ــان؛ لأنَّه ــان اثن ــم قاس ــي للتقوي ــا يكف ــل م ــإنَّ أق ــال ف الح

فاعتُرَِ النصاب كباقي الشــهادات)2).

رْتَهــا، وأهــلُ مكــةَ يقولــون:  مْــتَ الســلعةَ، إذا حــددتَّ قيمتَهــا وقَدَّ التقويــم: مصــدر قَوَّ  (((
مْتَه. انظر: المطلع )/492. اســتقمتَ اليءَ بمعنى: قَوَّ

ينظــر: البيــان 3)/28)-29)، مغنــي المحتــاج 327/6، المبــدع 240-239/8،   (2(
مطالب أولي النهى 558/6.
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الثاني المبحث 
أخذ الأجرة على قســمة التركة)1)

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلــب الأول: أخــذ الأجــرة علــى قســمة التركــة لمــن لــه رَزْقٌ)2) مــن 

بيت المال:

حكم أخذ الأجرة عى قســمة التركة لمن له رَزْقٌ من بيت المال:

ــذ  ــمَ أخ َ حك ــنِّ ــب أن أُبَ ــذا المطل ــن ه ــث ع ــل الحدي ــنُ بي قب أولًا: يَحْسُ

زْقِ مــن بيــت المــال عــلى قســمة التركــة أولًا، ثــم أتطــرق إلى مــا نحــن في  الــرَّ

صدده من أخذ الأجرة على القســمة.

ــلى أن  ــا، ع ــةٍ م ــمِ ترك ــمُ بقاس ــتعان الحاك ــو اس ــألة: ل ــورة المس ــا: ص ثانيً

يُعْطِيَه بعد قســمته عطاءً من بيت المال، فهل يجوز للقاســمِ أخذه؟

ممــا ينبغــي التنبيــه عليــه أنَّ الفقهــاء رحمهم الله يذكــرون هــذه المســألة في صــدد حديثهــم   (((
ــار والــتراضي خصوصًــا، وفي  ــا، أو قســمة الإجب عــن قســمة الأمــوال المشــتركة عمومً
ــة،  ــمة الترك ــو قس ــتراضي ه ــار وال ــمة الإجب ــلى قس ــث ع ــون الباع ــيرة يك ــن كث أحاي
ــم  ــلى حك ــون ع ــا ينص ــة، وأحيانً ــن الترك ــزءًا م ــيمه ج ــراد تقس ــار الم ــذا العق ــون ه فيك
ــرشَي  ــع 9/7)، شرح الخ ــع الصنائ ــر: بدائ ــة. ينظ ــمة الترك ــل قس ــرة مقاب ــذ الأج أخ

89/6)، الحاوي الكبير 6)/295، كشــاف القناع 378/6.
زْق: عطــاءٌ من بيت المال على غير ســبيل الإجارة. ينظر: المطلع )/66. الــرَّ  (2(



390
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

رِكة أخذُ الُأجرة على قِسمة التَّ

العدد التاسع والثلاثون | شوال 1446هـ | أبريل 2025م

جائزٌ  التركة  قسمة  على  زْقِ  الرَّ أَخْذَ  أنَّ  رحمهم الله  الفقهاءُ  ذكر  لقد 
وزُ ارْتزَِاقُهُمْ مِن بَيْتِ مَالِ  امَ يَجُ بالإجماع)))، يقول الخرشَي رحمه الله: »إِنَّ الْقُسَّ
أَنَّ  وَحَاصِلُهُ...  الْمُسْلِمُونَ  إلَيْهِ  تَاجُ  يَحْ مَا  وَكُلِّ  لِ  وَالْعُاَّ كَالْقُضَاةِ  الْمُسْلِمِنَ 
امَ مِن بَيْتِ الْمَالِ فَذَلكَِ جَائِزٌ بلَِا خِلَافٍ قَسَمُوا أَمْ لَا«)2). مَامَ إذَا أَرْزَقَ الْقُسَّ الْإِ

ــه اتخــذ قاســاً  ــدُ هــذا الإجمــاعَ مــا رُوِيَ عــن عــلِّيٍّ رضي الله عنه أن وممــا يُعَضِّ
ور والأرضــن ويأخــذ عــلى  ــدُّ ــمُ ال ــد الله بــن يحيــى الكِنــدي- يَقْسِ -هــو عب

ذلــك رَزْقًا من بيت المال)3).

ــا رضي الله عنه كان  وجــه الدلالــة: يظهــر مــن هــذا الأثــر -إن ثبــت- أنَّ عليًّ
ــلى  ــدل ع ــا ي ــال، مم ــت الم ــن بي ــا م ــن رزقً ور والأرض ــدُّ ــمَ لل ــي القاس يُعط

جواز هذا العطاء.

حكم أخذ الأجرة عى قســمة التركة لمن له رَزْقٌ من بيت المال:

ــوه  ــلى أن يعط ــا، ع ــةٍ م ــمَ ترك ــةُ قاس ــتأجر الورث ــو اس ــألة: ل ــورة المس ص
مقابــل قســمته أجــرةً مــن مالهــم، فهــل يجــوز للقاســمِ أخذهــا -علــاً أنَّ لــه 

رزقًا من بيت المال-؟

انظــر: المبســوط 5)/6، الــشرح الكبــير للدرديــر 500/3، مغنــي المحتــاج 328/6،   (((
المغني 0)/))).

انظر: شرح الخرشَي 89/6).  (2(
هــذا الأثــر لم أجــده في دواويــن الســنة التــي وقفــتُ عليهــا، ولكنــه مشــهورٌ عــلى ألســن   (3(
الفقهــاء في مصنفاتهــم. انظــر: المبســوط 5)/4، 6)/02)، البيــان 3)/29)، المغنــي 

.(((/(0
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ــة  ــلى حرم ــاء رحمهم الله تعالى ع ــن العل ــدٍ م ــيُر واح ــاقَ غ ــى الاتف ــد حك لق
أخــذ الأجــرة عــلى قســمة التركــة إن كان للقاســم رَزْقٌ مــن بيــت مــال 
المســلمن، أو راتــب شــهري عِوَضًــا عــنْ عملــه، وهــذا يشــمل القــاضَي 
زْقُ أو  وغــيَره، فَيَحْــرُمُ في حقــه أخــذُ الأجــرة عــلى القســمة إن كان هــذا الــرَّ
العطــاءُ ثابتًــا للقاســم)))، فــإن كان القاســمُ قاضيًــا فَيَحْــرُمُ في حقــه أخــذ 
الأجــرة؛ لأنَّ الأصــل في القســمة أنَّهــا مــن جنــس عمــل القضــاء المتعلقــة بــه 
كــا نَــصَّ الفقهــاء عــلى ذلــك)2)، وإن كان القاســمُ ليــس قاضيًــا ولــه رَزْقٌ أو 
المــال؛ فلأنــه شــبيهٌ بالقــاضي في ذلــك، يقــول الإمــام  عطــاءٌ مــن بيــت 
الْمَــالِ؛  بَيْــتِ  مِــن  ــامِ  الْقُسَّ أَجْــرُ  يُعْطَــى  أَنْ  »وَيَنبَْغِــي  رحمه الله:  الشــافعي 

امٌ«)3). مُْ حُكَّ لِأنََّهَّ

ــنِ  ــهِ، عَ ــنْ أَبيِ ــدَةَ، عَ ــنِ بُرَيْ ــدِ اللهِ بْ ــثُ عَبْ ــاعَ حدي ــذا الإجم ــد ه ــا يؤي ومم
ــاَ  ــا، فَ ــاهُ رِزْقً ــلٍ فَرَزَقْنَ ــنِ اسْــتَعْمَلْنَاهُ عَــىَ عَمَ ــالَ: ))مَ ــيِّ صلى الله عليه وسلـم قَ النَّبِ

أَخَــذَ بَعْدَ ذَلكَِ فَهُوَ غُلُولٌ)))4).

ينظــر: المبســوط 5)/4 - 6)/02)، الذخــيرة 0)/79، الــشرح الكبــير للدرديــر   (((
500/3-)50، مغنــي المحتاج 288/6، المغني 0)/35.

انظــر: الهدايــة شرح البداية 325/4، الجوهرة النيرة 246/2، اللباب 4/)9.  (2(
انظر: الأم 229/6.  (3(

ل،  أخرجــه أبــو داود في ســننه، كتــاب الخــراج والإمــارة والفــيء، بــاب: في أرزاق العُــاَّ  (4(
الحصيــب،  بــن  بريــدة  مســند  مســنده،  في  والبــزار  34/3)ح]2943[، 
فــرض  بــاب:  الــزكاة،  كتــاب  وابــن خزيمــة في صحيحــه،  0)/307ح]4427[، 
الإمــام للعامــل عــلى الصدقــة رزقًــا معلومًــا، 70/4ح]2369[، والحاكــم في المســتدرك 
> الكــرى،  الســنن  في  والبيهقــي  )/563ح]472)[،  الــزكاة،  كتــاب   وصححــه، 
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ــلًا، )عَــىَ عَمَــلٍ(  ــاهُ عَامِ اح الحديــث: »)اسْــتَعْمَلْنَاهُ( أَيْ: جَعَلْنَ قــال شُرَّ
ــا(: أَيْ  ــاهُ، )رِزْقً ــاهُ( أَيْ: فَأَعْطَيْنَ ــارَةِ، )فَرَزَقْنَ مَ ــةِ وَالْإِ ــاَلِ الْوِلَايَ ــنْ أَعْ أَيْ: مِ
ــا، )فَــاَ أَخَــذَ بَعْــدَ ذَلِــكَ( زَائِــدًا عَلَيْــهِ، )فَهُــوَ غلُــول( أَي: أَخــذ  مِقْــدَارًا مُعَيَّنً

لليءِ بغَِــيْر حلّه فَيكون حَرَامًا بل كَبيَِرة«))).

المطلــب الثانــي: أخــذ الأجــرة علــى قســمة التركــة لمــن ليــس لــه رَزْقٌ 
مــن بيت المال:

ــوه  ــلى أن يعط ــا، ع ــةٍ م ــمَ ترك ــةُ قاس ــتأجر الورث ــو اس ــألة: ل ــورة المس ص
ــه  ــاً أنَّ ــا -عل ــمِ أخذه ــوز للقاس ــل يج ــم، فه ــن ماله ــرةً م ــمته أج ــل قس مقاب

ليــس له رزقٌ من بيت المال-؟

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه المســألة على ثلاثة أقوال:

القــول الأول: جــواز أخــذ الأجــرة عــلى قســمة التركــة -ســواء أكان 
هــذا القاســم مــن تنصيــب القــاضي أو اختيــار المتقاســمن-، وهــذا مذهــب 

جمهــور الفقهاء من الحنفية)2)، والشــافعية)3)، والحنابلة)4).

كتــاب قســم الفــيء والغنيمــة، بــاب: مــا يكــون للــوالي الأعظــم... ومــا جــاء في رزق  <
 ،564/9 المنــير  البــدر  في  الملقــن  ابــن  وصححــه  578/6ح]3020)[،  القضــاة، 

والألبــاني في تعليقه على مشــكاة المصابيح 07/2))، وصحيح الجامع 2/)04).
ينظــر: مرقاة المفاتيح 2435/6، التيســير بشرح الجامع الصغير 396/2.  (((

انظر: المبســوط 6)/02)-03)، الهداية شرح البداية 325/4.  (2(
انظر: الحــاوي الكبير 6)/246، مغني المحتاج 328/6.  (3(
انظر: منتهى الإرادات 320/5، كشــاف القناع 378/6.  (4(
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القــول الثــاني: كراهــة أخــذ الأجــرة عــلى قســمة التركــة -ســواء أكان هذا 

ــن  ــة ع ــو رواي ــمن-، وه ــار المتقاس ــاضي أو اختي ــب الق ــن تنصي ــم م القاس

أحمد))) رحمه الله.

القــول الثالــث: جمعــوا بــن القــول الأول والثاني فقالــوا: إن كان القاســمُ 

مــن تنصيــب القــاضي فيكــره أخــذ الأجــرة عــلى قســمة التركــة، وأمــا إن كان 

وهــو  رحمه الله  مالــك  قــول  وهــو  فجائــز،  المتقاســمن  اختيــار  مــن 

المالكية)2). مذهب 

ــامَ مِــن بَيْــتِ الْمَــالِ  مَــامَ إذَا أَرْزَقَ الْقُسَّ قــال الخــرشَي رحمه الله: »إِنَّ الْإِ

ــاضِي  ــامُ أَوْ الْقَ مَ ــمْ الْإِ ــمُوا أَمْ لَا، وَإِنْ أَرْزَقَهُ ــلَافٍ قَسَ ــلَا خِ ــزٌ بِ ــكَ جَائِ فَذَلِ

ــلَا  ــوعٌ بِ ــكَ مَمنُْ ــمُوا أَمْ لَا فَذَلِ ــذَا قَسَ ــذَا وَكَ ــةٍ كَ كَ ــةٍ أَوْ شَرِ ــلَى أَنَّ فِي كُلِّ تَرِكَ عَ

ــا  خِــلَافٍ، وَإِنْ جُعِــلَ ذَلِــكَ لَهُــمْ عَــلَى الْقَسْــمِ وَقَسَــمُوا فَذَلِــكَ مَكْــرُوهٌ، وَأَمَّ

ــكَ  ــومٍ فَذَلِ ــرٍ مَعْلُ ــمْ بأَِجْ ــمُ لَهُ ــنْ يَقْسِ ــلَى مَ ــوْا عَ ــةُ إذَا تَرَاضَ كَاءُ أَوْ الْوَرَثَ َ ــشرُّ ال

جَائِزٌ بلَِا خِلَافٍ«)3).

انظــر: مســائل الإمــام أحمــد بروايــة ابنــه أبي الفضــل صالــح 2/3))، مســائل الإمــام   (((
أحمــد برواية ابنه عبد الله )/306، الإنصاف ))/355.

انظــر: المدونــة 0/4)3، التاج والإكليل 409/7، منح الجليل 256/7.  (2(
شرح الخرشَي 89/6).  (3(
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أدلة القول الأول:

ور  الدليــل الأول: مــا رُوِيَ عــن عــلِّيٍّ رضي الله عنه أنــه اتخــذ قاســاً يَقْسِــمُ الــدُّ

والأرضــن ويأخذ على ذلك رَزْقًا من بيت المال))).

ــال«  ــت الم ــن بي ــا م ــك رَزْقً ــلى ذل ــذ ع ــه: »ويأخ ــتدلال: قول ــه الاس وج

زْقَ مــن بيــت مــال المســلمن، والــذي لا  فــإذا جــاز إعطــاءُ القاســمِ الــرَّ

يُــصَرف إلا بــا فيــه مصالحهــم، فــإنَّ الأجــرة عــلى مــا يقســمه مــن بــاب أولى 

أن تكــون جائــزة؛ لأنَّهــا اتفــاقٌ بــن القاســم والورثــة، فهــي أكثــر ســعةً مــن 

بيت مال المســلمن من حيث التصرف.

ــذي اســتدللتم  ــر ال ــأنَّ هــذا الأث ويمكــن أن يناقــش هــذا الاســتدلال: ب

ثــن، وشــهرتُهُ في كتــب الفقهــاء لا تغنــي  بــه لا وجــود لــه في مصنفــات المحدِّ

عن معرفة درجته، وعليه فلا يصح الاســتدلال به.

زْقِ  ــرَّ ــذُ ال ــا ذكرتمــوه، ولكــنْ أَخْ ــلَّم لكــم م ــه يُسَ ويجــاب عــن هــذا: بأن

ــرَّ  ــا مَ ــوازه ك ــلى ج ــاعَ ع ــةُ الإجم ــه الأئم ــى في ــد حك ــة ق ــمة الترك ــلى قس ع

ــاس الأولــوي المذكــور في  ــه القي ــا بالإجمــاع فيصــح في ــا)2)، ومــا دام ثابتً معن

وجه الاستدلال.

سبق تخريجه.  (((
ســبق ذكر الإجماع في المطلب الأول من المبحث الثاني.  (2(
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ــا،  ــاحٌ شرعً ــومٌ مب ــلٌ معل ــمةِ عَمَ ــلَ القس ــوا: إنَّ عَمَ ــاني: قال ــل الث الدلي

عمــل  كأيِّ  عليــه)))  الأجــرة  أخــذُ  فجــاز  كثــيرة،  مصالــحُ  بــه  تتحقــق 

مباح آخر)2).

ــل الثالــث: أنَّ الأصــلَ في المعامــلاتِ والعقــودِ الصحــةُ والجــوازُ،  الدلي

ولا يوجــد دليــل خــاص يُخــرج هــذه المعاملــة مــن الإباحــة إلى التحريــم 

فتبقى على الأصل)3).

ــل في  ــدة )الأص ــذه القاع ــأنَّ ه ــتدلال: ب ــذا الاس ــش ه ــن أن يناق ويمك

ــاء،  ــن الفقه ــاق ب ــل اتف ــت مح ــواز( ليس ــة والج ــودِ الصح ــلاتِ والعق المعام

قســمة التركــة عمــلٌ يعتريــه شَيءٌ مــن الجهــد والنصــب، وفيــه مــن الإجــراءات النظاميــة   (((
مــا فيــه، فَقَاسِــمُ التركــة يبــذل جهــدًا ليــس باليســير، بــل أحيانًــا لــو كانــت قســمة التركــة 
لمعرفــة نصيــب كل وارث لربــا يحتــاج هــذا إلى وقــت وجهــد طويلَــنْ، كــا لــو كانــت 
ثَنـِـي شــيخي الفــرضي  المســألةُ الفرضيــةُ مناســخةً، وفيهــا عــدد كثــير مــن الأمــوات، حدَّ
ــن إبراهيــم الأحمــد -حفظــه الله- وهــو محكــم معتمــد في  الأحســائي الشــيخ عبــدالله ب
ــون  ــعة وثلاث ــا تس ــخة فيه ــن مناس ــاب ع ــد أج ــه ق ــدل أنَّ ــتركات في وزارة الع ــم ال قس
ــط-،  ــمَتْ بالقراري ــا قُسِّ ــاً أنه ــة -عل ــنة كامل ــا س ــة عنه ــتغرق في الإجاب ــد اس ــا، وق ميتً
ــبكة  ــلى الش ــودة ع ــي موج ــيم، وه ــنة دون تقس ــن س ــة ثلاث ــذه الترك ــتْ ه ــث مكث حي
ــة  ــوان: »أطــول مناســخة في قســمة المواريــث« حيــث بلــغ طولهــا: ثلاث ــة بعن العنكبوتي
عــشر مــتًرا، بعــرض: مــتر ونصــف. )كان هــذا الحديــث بمعيــة فضيلتــه في يــوم الثلاثــاء 

))/445/7)هـ(.
ينظر: المبســوط 6)/03)، كشاف القناع 378/6.  (2(

ينظــر: مجمــوع الفتــاوى 8/29)، القواعــد النورانيــة )/65)، القواعــد لابــن رجــب   (3(
.340/(
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بــل إنَّ ابــنَ حــزمٍ رحمه الله يــرى أنَّ الأصــل في المعامــلات والعقــود المنــع 
والحظر حتى يأتي دليلُ الإباحة)))، وعليهِ فلا يُسَــلَّم لكم هذا الاســتدلال.

ويجــاب عن هذا بأربعة أجوبة:

الجــواب الأول: وردت آيــات كثــيرة في كتــاب الله تعــالى تــدل عــلى معنــى 
هــذه القاعدة، وأنَّ الأصــل في المعاملات والعقود الإباحة، ومنها:

﴾ ]ســورة المائدة:)[. وۡفوُاْ بٱِلۡعُقُودِ
َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ هَا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ أ/ قولــه تعــالى: ﴿يَٰٓ

وجــه الاســتدلال: أنَّ الله تعــالى أمــر بالوفــاء بالعقــود مطلقًــا، فــدل هــذا 
عــلى أنَّ الأصــل فيهــا الإباحــة لا الحظــر؛ إذ لــو كان الأصــل فيهــا الحظــر لم 

يجــز أن يُؤمر بها مطلقًا)2).

ــل هــذا النصــوص مخصوصــة فيمــن  ــأنَّ مث ونوقــش هــذا الاســتدلال: ب
عقــد عقــدًا موافقًا للشرع مما جاءت إباحته في القرآن أو الســنة)3).

وأجيــب عــن هــذا: بــأن تخصيصهــا بــا جــاء الــشرعُ بإباحتــه لا وجــه لــه؛ 
ــل  ــير دلي ــن غ ــوم م ــن العم ــة م ــه الآي ــت علي ــا دل ــالَ م ــن إبط ــه يتضم إذ إن

على ذلك)4).

﴾ ]ســورة البقرة:275[. ْۚ مَ ٱلرِّبَوٰا ُ ٱلۡۡبَيۡعَ وحََرَّ حَلَّ ٱللَّهَّ
َ
ب/ قولــه تعالى: ﴿وَأ

ينظــر: الإحكام في أصول الأحكام 5-2/5).  (((
ينظــر: أحكام القرآن للجصاص 286/3.  (2(

ينظــر: الإحكام في أصول الأحكام 5/5).  (3(
ينظــر: أحكام القرآن للجصاص 286/3.  (4(
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وجــه الاســتدلال: أنَّ كلمــة )البيــع( هنــا تفيــد العمــوم؛ لأنَّ الاســم 
المفــرد إذا دخــل عليــه الألــف والــلام أفــاد العمــوم، واللفــظ العــام إذا ورد 

فإنه يُعمــل بعمومه إلا ما خصصه الشرع))).

ِ عَلَيۡهِ وَقَدۡ  ا ذُكرَِ ٱسۡمُ ٱللَّهَّ كُلوُاْ مِمَّ
ۡ
لٗاَّ تأَ

َ
ج/ قولــه تعــالى: ﴿وَمَا لَكُمۡ أ

مَ عَلَيۡكُمۡ إلِٗاَّ مَا ٱضۡطُرِرۡتُمۡ إلَِۡيۡهِ﴾ ]ســورة الأنعــام:9))[. ا حَرَّ لَ لَكُم مَّ فَصَّ
ــة  ل ــة ومفصَّ ــات مبيَّن ــتْ أنَّ المحرم ــةَ بَيَّنَ ــذه الآي ــتدلال: أنَّ ه ــه الاس وج
مَ عَلَيۡكُمۡ﴾ فــدل هــذا -بمفهــوم المخالفــة- عــلى  ا حَرَّ لَ لَكُم مَّ ﴿وَقَدۡ فَصَّ

أنَّ المباح هو الأصل.

الجــواب الثــاني: وردت أحاديــث في الســنة النبويــة تــدل كذلــك عــلى أنَّ 
الأصــل في المعاملات والعقود الإباحة، ومنها:

ــنْ  ــأَلَ عَ ــنْ سَ ــا، مَ ــلمِِنَ جُرْمً ــمَ الُمسْ ــه صلى الله عليه وسلـم: ))إنَِّ أَعْظَ أ/ قول
مَ مِنْ أَجْلِ مَسْــأَلَتهِِ)))2). مْ، فَحُرِّ ءٍ لََمْ يُحَرَّ شََيْ

ر مــن الســؤال الــذي لم  وجــه الاســتدلال: أنَّ النبــيَّ صلى الله عليه وسلـم حــذَّ
ــرِدْ فيــه دليــلُ التحريــم؛ خشــيةَ أن ينــزل بســببه التشــديدُ والتحريــم، فــدل  يَ

ينظر: تفســير القرطبي 356/3.  (((
أخرجــه البخــاري في صحيحــه عــن ســعد بــن أبي وقــاص رضي الله عنه، كتــاب الاعتصــام   (2(
يعنيــه،  لا  مــا  وتكلــف  الســؤال  كثــرة  مــن  يكــره  مــا  بــاب:  والســنة،  بالكتــاب 
توقــيره  بــاب:  الفضائــل،  كتــاب  صحيحــه،  في  ومســلم  95/9ح]7289[، 
صلى الله عليه وسلـم وتــرك إكثــار ســؤاله عــا لا ضرورة إليــه، أو لا يتعلــق بــه تكليــف ومــا لا 

يقع، ونحو ذلك، 3/4)8)ح]2358[.
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ــا الإباحــة، قــال ابــن حجــر رحمه الله  هــذا عــلى أنَّ الأصــل في الأشــياء مطلقً
ــةُ  ــياء الإباح ــلَ في الأش ــث أنَّ الأص ــث: »وفي الحدي ــذا الحدي ــلى ه ــا ع قً مُعَلِّ

حتــى يَرِدَ الشرعُ بخلاف ذلك«))).

ب/ حديــث سَــلْاَنَ رضي الله عنه قَــالَ: سُــئِلَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلـم عَــنِ 
ــمْنِ وَالجُبْــنِ وَالفِــرَاءِ)2)، فَقَــالَ: ))الَحــلَالُ مَــا أَحَــلَّ اللهُ فِي كتَِابـِـهِ، وَالَحــرَامُ  السَّ

َّا عَفَا عَنْهُ)))3). مَ اللهُ فِي كتَِابهِِ، وَمَا سَــكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِِم مَــا حَــرَّ

وجــه الاســتدلال: أنَّ الحديــث قــد حَكَــمَ عــلى المســكوت عنــه مــن قِبَــلِ 
ــهُ))  َّــا عَفَــا عَنْ ــهُ فَهُــوَ مِِم الشــارع بأنــه مــن المعفــو عنــه المبــاح ))وَمَــا سَــكَتَ عَنْ
قًــا عــلى  فــدل هــذا عــلى أنَّ الأصــل في الأشــياء الإباحــة، قــال في المرقــاة مُعَلِّ

بَاحَةُ«)4). هذا الحديث: »وَفيِهِ أَنَّ الْأصَْلَ فِي الْأشَْــيَاءِ الْإِ

الجــواب الثالــث: أنَّ قاعــدة الأصــل في المعامــلات والعقــود الإباحــة قــد 
ــنُ رجــب رحمه الله إجمــاعَ بعــضِ العلــاء عــلى الأخــذ بهــا، قــال  ــلَ فيهــا اب نَقَ

انظر: فتح الباري 3)/269.  (((
الفِــرَاء: هــو حمار الوحش أو ما يُلبَس من الفــرو. ينظر: مرقاة المفاتيح 2723/7.  (2(

الفــراء،  لبــس  في  جــاء  مــا  بــاب:  اللبــاس،  أبــواب  ســننه،  في  الترمــذي  أخرجــه   (3(
الجبــن  أكل  بــاب:  الأطعمــة،  كتــاب  ســننه،  في  ماجــه  وابــن  230/4ح]726)[، 
والســمن، 7/2)))ح]3367[، والطــراني في المعجــم الكبــير، بــاب: ســليان التيمــي 
ــع  ــح الجام ــاني في صحي ــنه الألب ــدي، 250/6ح]24)6[، وحسَّ ــان النه ــن أبي عث ع

.609/(
انظــر: مرقاة المفاتيح 324/5.  (4(
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عِ، وَقَــدْ  ْ ــةِ الــشرَّ بَاحَــةُ بأَِدِلَّ رحمه الله: »وَاسْــتَقَرَّ أَنَّ الْأصَْــلَ فِي الْأشَْــيَاءِ الْإِ
جْمَاعَ عَلَى ذَلكَِ«))). حَكَــى بَعْضُهُمُ الْإِ

والعقــود  المعامــلات  قاعــدة الأصــل في  إعــالَ  أنَّ  الرابــع:  الجــواب 
ــن  ــرج ع ــعٌ للح ــا، ورف ــة ومقاصده ــد الشريع ــةٌ لقواع ــه موافق ــة في الإباح
المكلفــن، بــل وفيــه إعــالٌ للقاعــدة الكــرى: المشــقة تجلــب التيســير؛ إذ إنَّ 

في المنع والحظر للعقود والنوازل المســتجدة كلِّها حرجًا وعنتًا ومشــقة.

أدلة القول الثاني:

ــذ  ــلى أخ ــة ع ــمة الترك ــل قس ــرة مقاب ــذ الأج ــوا أخ ــل الأول: قاس الدلي
الأجــرة مقابــل القُــرَب والطاعــات، ولهــذا قــال عبــد الله ابــن الإمــام أحمــد: 
ــالَ:  ــك؟ فَقَ ــير ذَلِ ور وَغ ــدُّ ــم ال ــذِي يَقس ــام الَّ ــرِ القَسَّ ــن أجْ ــأَلت أبي عَ »سَ
رحمه الله:  ــاه«)2)، وقــال في روايــة إســحاق بــن منصــور )الكوســج(  أتوقَّ
ــد،  ــه واح ــذا كل ــر ه ــال: أج ــر؟ ق ــذ الأج ــب يأخ ــام أو الحاس ــت: القَسَّ »قل

مثل المعلم والقاضي«)3).

ويناقش اســتدلالهم هذا من وجهن اثنن:

رُ  ــذِّ الوجــه الأول: أنَّ المعلــمَ والقــاضَي قــد وردتْ نصــوصٌ في حقهــا تُحَ
مــن أخــذ الأجــرة مقابــل عملهــا، مــع أنَّ هــذه النصــوص في غالبهــا لا 

انظــر: جامع العلوم والحكم 66/2).  (((
انظر: مســائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله )/306.  (2(

انظر: مســائل الإمام أحمد وإسحاق 2733/6.  (3(
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ــد  ــة))) ق ــث صحيح ــة لأحادي ــن معارض ــا م ــا فيه ــع م ــال م ــن مق ــلم م تس

ــد  ــم فق ــا المعل ــا، فأم ــلَّ ذكره ــذا مح ــس ه ــا لي ــع بينه ــاء في الجم ــد العل اجته

مْــتُ نَاسًــا مِــنْ  جــاء في حقــه حديــث عبــادة بــن الصامــت رضي الله عنه قــال: »عَلَّ

ــةِ الْكِتَــابَ وَالْقُــرْآنَ فَأَهْــدَى إِلَيَّ رَجُــلٌ مِنهُْــمْ قَوْسًــا فَقُلْــتُ:  فَّ أَهْــلِ الصُّ

اللهِ  رَسُــولَ  لَآتـِـنََّ  عز وجل،  اللهِ  سَــبيِلِ  فِي  عَنهَْــا  وَأَرْمِــي  بـِـاَلٍ  لَيْسَــتْ 

ــدَى إِلَيَّ  ــلٌ أَهْ ــولَ اللهِ، رَجُ ــا رَسُ ــتُ: يَ ــهُ، فَقُلْ ــأَلَنَّهُ فَأَتَيْتُ صلى الله عليه وسلـم فَلَأَسْ

ــا فِي  ــاَلٍ وَأَرْمِــي عَنهَْ ــرْآنَ، وَلَيْسَــتْ بِ ــابَ وَالْقُ ــهُ الْكِتَ مُ ــتُ أُعَلِّ قَوْسًــا مِمَّــنْ كُنْ

قَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا))«)2). سَــبيِلِ اللهِ، قَــالَ: ))إنِْ كُنْتَ تُُحِبُّ أَنْ تُطَــوَّ

ــغ: ))إنَِّ  ــة اللدي ــال في قص ــيَّ صلى الله عليه وسلـم ق ــاس رضي الله عنهما أنَّ النب ــن عب ــث اب كحدي  (((
)) أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب  أَحَــقَّ مَــا أَخَذْتُــمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا كتَِــابُ اللهِ

الطــب، باب: الــشرط في الرقية بقطيع من الغنم، 7/)3)ح]5737[.
ــر  ــره أج ــن ك ــاب: م ــة، ب ــوع والأقضي ــاب البي ــه، كت ــيبة في مصنف ــن أبي ش ــه اب أخرج  (2(
ــث  ــار، حدي ــند الأنص ــنده، مس ــد في مس ــام أحم ــم، 4/)34ح]20843[، والإم المعل
ــوع،  ــاب البي ــننه، كت ــو داود في س ــت، 363/37ح]22689[، وأب ــن الصام ــادة ب عب
أبــواب الإجــارة، بــاب: في كســب المعلــم، 264/3ح]6)34[، وابــن ماجــه في ســننه، 
كتــاب التجــارات، بــاب: الأجــر عــلى تعليــم القــرآن، 730/2ح]57)2[، والحاكــم 
الســنن  في  والبيهقــي  48/2ح]2277[،  البيــوع،  كتــاب  وصححــه،  المســتدرك  في 
الكــرى، كتــاب الإجــارة، بــاب: مــن كــره أخــذ الأجــرة عليــه، 206/6ح])68))[، 
ــث  ــذا الحدي ــة )/6)5، إلا أن ه ــث الصحيح ــلة الأحادي ــاني في سلس ــه الألب وصحح
فيــه المغــيرة بــن زيــاد، وقــد حكــم الأئمــة بضعــف أحاديثــه، قــال ابــن القيــراني: فيــه 
المغــيرة بــن زيــاد الموصــلِّي، قــال أحمــد: ضعيــف منكــر الحديــث. انظــر: تذكــرة الحفــاظ 
)/220-)22، وضعفــه ابــن الجــوزي في التحقيــق 8/2)2، وضعفــه ابــن حجــر في 

الدراية 88/2).
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وأمــا القــاضي فقــد جــاء في حقــه قولــه صلى الله عليه وسلـم: ))مَــنِ اسْــتَعْمَلْنَاهُ 
عَــىَ عَمَلٍ فَرَزَقْناَهُ رِزْقًــا، فَاَ أَخَذَ بَعْدَ ذَلكَِ فَهُوَ غُلُولٌ))))).

م عليــه هــذه  وأمــا الأجــير عــلى قســمة التركــة فلــم يَــرِدْ في حقــه نَــصٌّ يُحــرِّ
الأجــرة، فقياســه عــلى المعلــم والقــاضي محــل نظــر وتأمــل، ولهــذا قــال 
إســحاق بــن راهويــه رحمه الله: »هــذا -يعنــي: القاســم للتركــة- أهــون مــن 

التعليــم؛ لمَِا لم تَمضِْ فيه سُــنَّةٌ من النبيِّ صلى الله عليه وسلـم لتحريمه«)2).

الوجـه الثـاني: انفـكاك الجهة في قسـمة التركة أكثـر ظهورًا منـه في التعليم 
العبوديـةِ  فشـائبةُ  والطاعـات،  القُـرَبِ  مـن  ومـا شـابهها  والقضـاء والأذان 
والقربـةِ في القسـمة غـيُر ظاهرة كـا في التعليم والقضـاء وغيِرهما من أصناف 
ـةَ فـرقٌ بـن بيـان الحكـم الشرعـي  العبـادات المحضـة، ففـي قسـمة التركـة ثَمَّ
مـن قِبَـلِ المفتـي وبـن قسـمة القاسـم أو الحاسـب، فالأجـرة مقابـل القسـمة 
والجهـد الـذي قام به القاسـم وليسـت مقابـل بيان الحكم الشرعـي، فالجهتان 
منفكتـان كـا انفكتـا في سـهم العاملـن عليهـا في الـزكاة، فالعاملـون عليهـا: 
عليهـا:  العاملـن  في  ويدخـل  الأمـر،  وليُّ  عيَّنهـم  الذيـن  الـزكاة  جُبـاة  هـم 
حاسـبُ الـزكاة وقاسـمُها وحافظُهـا ومَـن يُحتـاج إليـه فيهـا)3)، فهـم في قربـةٍ 
وطاعـةٍ ومـع ذلـك فقـد فَرَضَـتْ لهـم الشريعـةُ شـيئًا مـن الـزكاة المفروضـة 

سبق تخريجه.  (((
مســائل الإمام أحمد وإسحاق 2734/6.  (2(

ينظر: كشــاف القناع 274/2.  (3(
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مقابـل عملهـم وجهدهـم وليـس أجـرةً فحسـب)))، فـدل هـذا عـلى إباحـة 
أجرة قاسـم التركة من باب أولى؛ إذ إنَّ الجهتن منفكتان.

الدليــل الثــاني: مــا روي عــن ســفيان بــن عيينــة رحمه الله أنــه كان لا يأخــذ 
عــلى شَيء مــن أمر الخير، وأنه كان يكره ذلك)2).

ــة  ــن عيين ــل اب ــتدلوا بفع ــم اس ــلي، فإنَّهَّ ــر ج ــا ظاه ــتدلال هن ــه الاس وج
رحمه الله؛ إذ إنــه لا يأخــذ شــيئًا مقابــل عمــل الخــير والقربــات، بــل كان 

يكره ذلك.

ويناقش هذا الاســتدلال من ثلاثة أوجه:

التابعــي  وفعــل  تابعــي،  مــن  صــدر  الفعــل  هــذا  أن  الأول:  الوجــه 
ليس بحجة)3).

الوجــه الثــاني: أنَّ فعــل ابــن عيينــة رحمه الله قــد يكــون مــن قبيــل الــورع 
والاحتيــاط الخاص به، وهــذا لا يكفي في تعميم القول على غيره.

الوجــه الثالــث: أنَّ الكراهــة حكــمٌ شرعــي، والحكــم الشرعــي يفتقــر إلى 
ــلى  ــرة ع ــذ الأج ــة أخ ــلى كراه ــدل ع ــح ي ــح صري ــل صحي ــل، ولا دلي الدلي

قسمة التركة.

ينظــر: شرح منتهى الإرادات )/455.  (((
انظــر: مســائل الإمــام أحمــد بروايــة ابنــه عبــد الله )/306، مســائل الإمــام أحمــد   (2(

وإسحاق 2734-2733/6.
ينظــر: شرح الكوكب المنير 426/4.  (3(
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دليل القول الثالث:

ــن  ــمُ م ــة إن كان القاس ــمة الترك ــلى قس ــرة ع ــذ الأج ــة أخ ــوا بكراه قال
ــا  ــه روي عــن خارجــة))) ومجاهــد رحمهما الله أنَّهــا كان تنصيــب القــاضي؛ لأن

يقسان ويحســبان مع القاضي ولا يأخذان شيئًا)2).

ـم اسـتدلوا بفعل خارجـة ومجاهد  وجـه الاسـتدلال هنـا ظاهـر جـلي، فإنَّهَّ
رحمهما الله حيث إنَّها كانا يقسـان مع القاضي من غير عِوَض يأخذانه.

ويناقش اســتدلالهم من ثلاثة أوجه كذلك:

التابعــي  وفعــل  تابعــي،  مــن  صــدر  الفعــل  هــذا  أن  الأول:  الوجــه 
ليس بحجة)3).

الوجــه الثــاني: أنَّ فعلَهــا هــذا كان تورعًــا وتنزهًــا، ويؤيــد هــذا مــا ذكــره 
هــوا  ــام القَــاضي أن يتنزَّ ابــنُ رشــد رحمه الله حيــث قــال: »والأحســنُ لقُِسَّ
عــوا عــن أخــذِ الجُعْــلِ عــلى مــا يأمرهــم بــه القَــاضي مــن القِسْــمَةِ؛ كــا  ويتورَّ
كان يَفْعَــلُ خارجــةُ بــنُ زيــدٍ ومجاهــد«)4). إذن يُفهــم مــن كلامــه رحمه الله 

خارجــة بــن زيــد بــن ثابــت أبــو زيــد الأنصــاري المــدني، أحــد الفقهــاء الســبعة الأعــلام،   (((
ــعد، وأم  ــت س ــعد بن ــه أم س ــد، وأم ــن زي ــامة ب ــد، وأس ــه يزي ــه، وعم ــن: أبي ــدث ع ح
العــلاء الأنصاريــة، وعبــد الرحمــن بــن أبي عمــرة، ولم يكــن بالمكثــر مــن الحديــث، مــات 
ــلاء  ــلام النب ــير أع ــرى 5/)20-202، س ــات الك ــر: الطبق ــة. ينظ ــة بالمدين ــنة مائ س

.440-437/4
ينظــر: المدونة 434/3، 6/4)، الذخيرة 403/5.  (2(

ينظــر: شرح الكوكب المنير 426/4.  (3(
انظــر: البيان والتحصيل 2)/0)).  (4(
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أنَّهــا كانــا يفعــلان هــذا تورعًــا، وبــاب التــورع والاحتيــاط واســع ولا 
يُلْزَم به.

الوجــه الثالــث: أنَّ الكراهــةَ التــي ذكروهــا ليســت عــلى إطلاقهــا، وإنــا 
لَــةٌ فيــا إذا كانــت هــذه الأرزاق مــن أمــوال اليتامــى، قــال في  هــي كراهــةٌ مُعَلَّ
ــمِ  ــلَى الْقَسْ ــذُوا عَ ــاضِي: لَا أَرَى أَن يَأْخُ ــامِ الْقَ ــكٌ فِي قُسَّ ــالَ مَالِ ــة: »قَ المدون
لِ؟ قَــالَ:  زَ أَرْزَاقَ الْعُــاَّ ــامِ وَجَــوَّ أَجْــرًا،... قُلْــتُ: لِمَ كَــرِهَ مَالِــكٌ أَرْزَاقَ الْقُسَّ
لِ  ــاَّ ــى، وَأَرْزَاقَ الْعُ ــوَالِ الْيَتَامَ ــنْ أَمْ ــكَ مِ ــذُ ذَلِ ــاَ يُؤْخَ ــامِ إنَّ لِأنََّ أَرْزَاقَ الْقُسَّ
ــن  ــا مِ ــامِ أَرْزَاقً ــلَ للِْقُسَّ ــتَ إنْ جَعَ ــتُ: أَفَرَأَيْ ــالِ، قُلْ ــتِ الْمَ ــن بَيْ ــذُ مِ ــاَ تُؤْخَ إنَّ
ــهُ لَا  ــامِ أَرْزَاقًــا مِــن بَيْــتِ الْمَــالِ، أَنَّ ــهُ إذَا جَعَــلَ للِْقُسَّ بَيْــتِ الْمَــالِ؟ قَــالَ: أَرَى أَنَّ

بَأْسَ بذَِلكَِ«))).

الترجيح:

يترجح لدى الباحث في هذه المســألة القولُ الأول؛ للأســباب الآتية:

الــذي اســتدلوا بــه في الأثــر المــروي عــن عــلِّي  )/ صحــة القيــاس 
ده الإجماع. رضي الله عنه والذي يُعضِّ

ــود  ــلات والعق ــل في المعام ــة )الأص ــدة الفقهي ــلى القاع ــتنادهم ع 2/ اس
الصحــة والجــواز( وقــد حكــى ابــنُ رجــب رحمه الله إجمــاعَ بعــضِ العلــاء عــلى 

الأخذ بها.

انظر: المدونة 0/4)3.  (((
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3/ هــذا القــول يحقــق مصالــحَ كثــيرةً للمتقاســمن وللقاســم، فأمــا 
المتقاســمون فيتخلــص كلُّ واحــد منهــم مــن ســوء المشــاركة وكثــرة الأيــدي، 
ــه مقابــل عملــه وجهــده الــذي  ــه مــن الأجــرة مــا يرتضي وأمــا القاســم فيأتي

بذله تُجاه القسمة.

ــركات فــي  ــه العمــل فــي قســمة الت ــث: مــا جــرى علي ــب الثال المطل
محاكــم المملكة العربية الســعودية:

إنَّ مــا جــرى عليــه العمــل في قســمة الــتركات في محاكــم المملكــة العربيــة 
م إلى ثلاثة أقسام: الســعودية يُقَسَّ

القســم الأول: قســمة التراضي))) أو قســمة التركة التي ليس فيها قاصر:

إذا لم يكــن هنــاك نــزاعٌ بــن الورثــة، أو لم يكــن مــن بينهــم وارثٌ قــاصر، 
ــت  ــد نص ــدل، فق ــة الع ــدى كتاب ــون ل ــتراضي يك ــمة ال ــاص قس ــإن اختص ف
المــادة الحاديــةَ عــشرة مــن نظــام التوثيــق)2) عــلى أنــه: »يختــص كاتــب العــدل 
ــأتي:...  ــا ي ــق م ــاص توثي ــه خ ــلى وج ــه ع ــرارات، ول ــود والإق ــق العق بتوثي
6- قســمة الأمــوال المشــتركة -بــا فيهــا العقــار- إذا لم يكــن فيهــا نــزاع، أو 

حصــة وقف، أو وصية، أو قاصر، أو غائب«.

رٍ أوْ رد عــوض، كحــام ودُورٍ صغَــار،  قســمة الــتراضي: وَهِــي فيِــاَ لاَ يَنقَسِــم إلا بِــضَرَ  (((
كَاء وَحكمهَــا حكم البيع. ينظر: الإقناع 4/))2-4)4. َ ط لَهـَـا رضَــا كلِّ الشرُّ وَشُرِ
نظــام التوثيق الصادر بالمرســوم الملكي رقم م/64) في تاريخ 9)/))/)44)هـ.  (2(
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القســم الثاني: قســمة الإجبار))) أو قســمة التركة التي فيها قاصر:

إذا كان هنــاك نــزاعٌ بــن الورثــة، أو كان مــن بينهــم وارثٌ قــاصر؛ فــإن 
اختصــاص قســمة التركــة يكــون لــدى محاكــم الأحــوال الشــخصية، جــاء في 
ــا نصــه: »تختــص  ــن م ــة والثلاث ــادة الثالث ــة)2) في الم نظــام المرافعــات الشرعي
محاكــم الأحــوال الشــخصية بالنظــر في الآتي: أ - جميــع مســائل الأحــوال 
الشــخصية، ومنهــا:... الإرث، وقســمة التركــة بــا فيهــا العقــار إذا كان فيهــا 

نــزاع، أو حصــة وقف، أو وصية، أو قاصر، أو غائب«.

ــة مليــون ريــال وفيهــا  القســم الثالــث: قســمة الــتركات التــي تزيــد عــى مائ
نزاع بن الورثة:

إذا كانــت التركــة تزيــد عــلى مائــة مليــون ريــال وفيهــا نــزاع بــن الورثــة، 
فــإن اختصــاص قســمة هــذا النــوع مــن الــتركات يكــون لــدى دائــرة مكونــة 
ــس  ــم رئي ــلى تعمي ــاءً ع ــخصية بن ــوال الش ــة الأح ــاةٍ في محكم ــة قض ــن ثلاث م
ــة  ــرة قضائي ــف دائ ــلى تألي ــة ع ــاضي بالموافق ــاء، والق ــلى للقض ــس الأع المجل

للنظــر في الدعــاوى التي تزيــد قيمتها على مائة مليون ريال)3).

رَ فيهــا عليهــا ولا عــلى أحدِهمــا ولا رد عــوض،  قســمة الإجبــار: وهــي مــا لا ضَرَ  (((
ــا. ينظــر:  ــرازُ حــقٍّ وليســت بيعً ــيرة، وهــي إف ــةٍ وبســتانٍ ودارٍ كب كأرضٍ واســعةٍ وقري

الإقناع 4/4)5-4)4.
تاريــخ  في  )م/)(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  الشرعيــة،  المرافعــات  نظــام   (2(

22/)/435)هـ.
تعميــم رقم )089)/ت( وتاريخ 439/09/05)هـ.  (3(
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ويمكننــا إضافــة قســم رابــع وهــذا القســم يكــون تحديــده مــن قِبَــلِ 

ــر  ــا))))2) أو أكث يً ــرة مُصَفِّ ــم القــاضي أو الدائ ــة، وهــو أن يُقي ــرة القضائي الدائ

ــة، أو  ــم: الورث ــا وه ــأن جميعً ــاق ذوي الش ــاره باتف ــون اختي ــمة، ويك للقس

وكيلهــم، أو ولي القــاصر، ومَــن في حكمــه منهــم، وعنــد عــدم اتفــاق ذوي 

ــصٍ لــه، فــإن تعــذر  الشــأن جميعًــا تتــولى الدائــرةُ اختيــارَ مُصــفٍّ للتركــة مُرخَّ

إقامــةُ مصــفٍ مرخــصٍ لــه فتختــار الدائــرة مــن تــراه مناســبًا لتصفيــة التركــة، 

رُ لــه أجرتَــه وطريقــة دفعهــا والمــدة اللازمــة للتصفيــة عــى ألا يُجمــع لــه  وتُقَــدِّ

ــا  َ وصيًّ بــن أجــرة التصفيــة وأجــرة الســمسرة، وفي حــال كــون المــورث عَــنَّ

ــك  ــا يمل ــدود م ــنَ في ح ــذا التعي ــرةُ ه ــرَّ الدائ ــب أن تُقِ ــة، وج ــمة الترك لقس

يًــا للتركــة إن انطبقــت عليــه  المــورثُ الإيصــاءَ بــه شرعًــا، ولهــا أن تقيمــه مُصَفِّ

يًا)3). الــشروط، أو تضم إليه مًصَفِّ

مصفــي التركــة نظامًــا: هــو الشــخص الــذي يُعهَــد إليــه مبــاشرة الإجــراءات التنفيذيــة   (((
كهــا، ويتــولى إجــراء القســمة والبيــع وفــق  لتصفيــة التركــة والدفــاع عنهــا نيابــةً عــن ملاَّ
تصفيــة  انظــر:  القضائيــة.  الدائــرة  تقــرره  مــا  أو  التركــة  ك  مــلاَّ عليــه  يتفــق  مــا 

التركات ص590.
ــر:  ــمته. ينظ ــا بقس ــد حينه ــة، ويُعت ــيم الترك ــيَ بتقس لَ المصف ــوِّ ــة أن تُخَ ــرة القضائي للدائ  (2(
ــر العــدل رقــم  ــادة )2 مــن لائحــة قســمة الأمــوال المشــتركة والصــادرة بقــرار وزي الم

)0)6)( في تاريخ 9)/439/5)هـ.
ــرار  ــادرة بق ــتركة والص ــوال المش ــمة الأم ــة قس ــن لائح ــادة 22 م ــادة )2 والم ــر: الم انظ  (3(

وزيــر العدل رقم )0)6)( في تاريخ 9)/439/5)هـ.
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الثالث المبحث 
مقدار الأجرة على قســمة التركة

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مقدار الأجرة التي يســتحقها قاســم التركة.

اتفــق القائلــون بجــواز أخــذ الأجــرة مقابــل قســمة التركــة عــلى أنَّ 
مقــدار الأجــرة يكــون بالاتفــاق بــن القاســم والورثــة -كلهــم أو بعضهــم- 
ــتِ الأجــرةُ أو كَثُــرَتْ، وأنــه ليــس هنــاك مقــدار محــدد لهــذه الأجرة،  ســواء قَلَّ
ــو  ــون أن تكــون هــذه الأجــرة بقــدر أجــرة المثــل)))، كــا ل ل ــاً أنَّهــم يُفَضِّ عل
كانــت الأجــرة فاســدةً أو مجهولــة)2)، ودونــك بعــض النصــوص التــي تــدل 

على ذلك:

قــال المرغينــاني رحمه الله: »وَيَنبَغِــي للِْقَــاضِي أَن يَنصِــبَ قَاسِــاً يَرْزُقُــهُ 
مِــن بَيْــتِ الَمــالِ ليَِقْسِــمَ بَــنَْ النَّــاسِ بغَِــيْرِ أَجْــرٍ... فَــإِن لَمْ يَفْعَــلْ نَصَــبَ قَاسِــاً 
عَــلَى  لَهـُـمْ  النَّفْــعَ  لِأنََّ  الُمتَقَاسِــمِنَ؛  عَــلَى  بأَِجْــرٍ  مَعْنـَـاهُ:  باِلأجَْــرِ،  يَقْسِــمُ 

رهــا أهــلُ الخــرة الســالمون عــن الغــرض. انظــر:  أجــرة المثــل: هــي بــدل المنفعــة التــي قدَّ  (((
معجــم المصطلحات الماليــة والاقتصادية في لغة الفقهاء ص26.

ينظــر: الإنصــاف ))/355، كشــاف القنــاع 378/6، الأم 229/6، الحــاوي الكبــير   (2(
6)/246، المقدمــات الممهــدات 3/)0)، التبــصرة للخمــي 0)/4963، الهدايــة 
شرح البدايــة 325/4، الاختيــار 73/2، وبعــد ســؤال أهــل الخــرة في مجــال القســمة 
ــمة  ــلى قس ــرة ع ــدار الأج ــب أن مق ــد الأغل ــا عن ــه في زمانن ــول ب ــلى أنَّ المعم ــوا ع اتفق

التركة هي %5.2.
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يَــادَةِ، وَالأفَْضَــلُ أَن  ــمَ باِلزِّ الخصُُــوصِ، وَبقَِــدْرِ أَجْــرِ مِثْلِــهِ؛ كَــيْ لَا يَتَحَكَّ
هُ أَرْفَــقُ باِلنَّاسِ وَأَبْعَدُ عَنِ التُّهْمَةِ«))). يَرْزُقَــهُ مِن بَيْتِ الَمالِ؛ لِأنََّ

ــمٍ  ــأْسَ أَنْ يَسْــتَأْجِرَ أَهْــلُ مُــورَثٍ أَوْ مَغْنَ قــال الغرناطــي رحمه الله: »وَلَا بَ
قَاسِــاً برِِضَاهُمْ، وَأَجْرُ الْقَاسِــمِ عَلَى جَميِعِهِمْ مِمَّنْ طَلَبَ الْقَسْــمَ أَوْ أَبَاهُ«)2).

ــامِ مِــنْ بَيْــتِ الْمَــالِ،  قــال الشــافعي رحمه الله: »يَنبَْغِــي أَنْ يُعْطَــى أَجْــرُ الْقَسَّ
 َ ــلِّيِّ ــوهُ خُ ــإِنْ لَمْ يُعْطُ امٌ، فَ ــكَّ ــامَ حُ ــيْئًا؛ لِأنََّ الْقُسَّ ــاسِ شَ ــنْ النَّ ــذُونَ مِ وَلَا يَأْخُ
قَــلَّ  بـِـاَ شَــاءُوا  وَاسْــتَأْجَرُوهُمْ  الْقَسْــمَ،  يَطْلُــبُ  مِــنْ  وَبَــنَْ  ــامِ  الْقَسَّ بَــنَْ 

أَوْ كَثُرَ«)3).

وَاحِــدٍ  )كُلُّ  الْقَاسِــمَ  أَيْ:  اسْــتَأْجَرَهُ(  »)فَــإِنْ  رحمه الله:  البهــوتي  قــال 
ــهُ عَمَــلٌ  كَاءِ )بأَِجْــرٍ مَعْلُــومٍ ليَِقْسِــمَ نَصِيبَــهُ جَــازَ(؛ لِأنََّ َ مِنهُْــمْ( أَيْ: الــشرُّ
كَاءُ )جَميِعًــا إجَــارَةً وَاحِــدَةً بأُِجْــرَةٍ وَاحِدَةٍ  َ مَعْلُــومٌ، )وَإِنْ اسْــتَأْجَرَهُ( أَيْ: الــشرُّ

لَزِمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْأجَْرِ بقَِدْرِ نَصِيبهِِ مِنْ الْمَقْسُــومِ(«)4).

ــلى  ــمن ع ــم والمتقاس ــن القاس ــرة ب ــوص أنَّ الأج ــذه النص ــن ه ــن م يتب
رُهُ القــاضي، وهــذا الــذي  حســب مــا يتفقــون عليــه، أو عــلى حســب مــا يُقَــدِّ
الســعودية حيــث جعــل تقديــر  العربيــة  المملكــة  المنظِّــم في  مشــى عليــه 
لَ القــاضي المصفــيَ بالقســمة، حيــث جــاء  الأجــرة للدائــرة في حــال أن خَــوَّ

انظــر: الهداية شرح البداية 325/4.  (((
انظر: التاج والإكليل 409/7.  (2(

انظر: الأم 229/6.  (3(
انظــر: شرح منتهى الإرادات 550/3.  (4(
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ــم  ــاء أن تحك ــد الاقتض ــرة عن ــه: »للدائ ــا نص ــن م ــة والعشري ــادة الحادي في الم
ــاق  ــاره باتف ــون اختي ــتركة، ويك ــوال المش ــلى الأم ــر ع ــفٍّ أو أكث ــة مُصَ بإقام
ذوي الشــأن جميعًــا، فــإذا لم يتفقــوا تولــت الدائــرة اختيــار مُصَــفٍّ مرخــص، 
فــإن تعــذر ذلــك اختــارت الدائــرة مــن تــراه، ويحــدد الحكــم مــا عــلى المصفــي 
مــن التــزام، ومــا لــه مــن حقــوق وســلطة، بــا في ذلــك تقديــر أجرتــه وطريقــة 
ــة  ــرة التصفي ــن أج ــه ب ــع ل ــلى أن لا يجم ــة، ع ــة للتصفي ــدة اللازم ــا والم دفعه

وأجرة الســمرة، وتكون التصفية تحت إشراف الدائرة«))).

المطلــب الثانــي: كيفيــة تقســيم الأجرة على المتقاســمين )الورثة(:

ــم  ــم له ــاً ليقس ــةُ( قاس ــمون )الورث ــتأجر المتقاس ــو اس ــألة: ل ــورة المس ص
تركــة مورثهــم بأجــرةٍ مــا، ولنفــترض )5000( ريــال، فتمــت القســمة 
وانتهــى القاســم مــن العمــل، فكيــف يدفــع المتقاســمون )الورثــةُ( هــذه 
الأجــرة؟ هــل تُقســم بينهــم بالســوية أو كل واحــد يدفــع مــن الأجــرة بقــدر 

نصيبــه ومِلْكه من التركة؟

تُحريــر محــل الخــلاف: لا خــلاف -بــن القائلــن بجــواز أجــرة القاســم- 
ــتقلةٍ  ــةٍ مس ــرةٍ معلوم ــمَ بأج ــة القاس ــن الورث ــدٍ م ــتأجر كلُّ واح ــو اس ــا ل في
مقابــل قســمة نصيبــه أن يلتــزم بهــا وحــدَه)2)، ومحــل الخــلاف فيــا لو اســتأجر 

انظــر: المــادة )2 مــن لائحــة قســمة الأمــوال المشــتركة والصــادرة بقــرار وزيــر العــدل   (((
رقــم )0)6)( في تاريخ 9)/439/5)هـ.

ــاع  ــاج 328/6، الإقن ــي المحت ــرشَي 89/6)، مغن ــوط 5)/4، شرح الخ ــر: المبس ينظ  (2(
.4(6/4
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الورثــةُ القاســمَ إجــارةً واحــدةً بأجــرةٍ واحــدةٍ، ففــي هــذه الصــورة قــد 
عــلى  المتقاســمن  بــن  الأجــرة  تقســيم  طريقــة  في  الفقهــاء  اختلــف 

قولن مشهورين:

القــول الأول: تُقســم الأجــرة بقــدر نصيبهــم ومِلْكهــم مــن التركــة، 
وهــذا مذهــب الشــافعية)))، والحنابلــة)2)، وقــولٌ عنــد المالكيــة)3)، وقــول أبي 

يوسف ومحمد بن الحسن)4).

القــول الثــاني: تُقســم الأجــرة عــلى عــدد رؤوســهم، وهــذا مذهــب 
والمالكية)6). الحنفية)5)، 

أدلة القول الأول:

ــع  ــك بجام ــة الملِْ ــلى نفق ــة ع ــم الترك ــرة قاس ــوا أج ــل الأول: قاس الدلي
ــة، فكــا أنَّ النفقــة عــلى الملــك تكــون بقــدر مِلْــك ونصيــب كل واحــد  المؤن

مــن الشركاء، فكذلك أجرة القاســم تلزم الورثة بقــدر مِلْكهم ونصيبهم)7).

ينظــر: الأم 229/6، مغني المحتاج 328/6.  (((
ينظــر: الإقناع 6/4)4، منتهى الإرادات 320/5.  (2(

ينظــر: المقدمــات الممهدات 3/)0)، التبصرة للخمي 0)/4963.  (3(
ينظر: المبســوط 5)-6)/6، بدائع الصنائع 9/7).  (4(
ينظر: المبســوط 5)-6)/6، بدائع الصنائع 9/7).  (5(

ينظــر: التاج والإكليل 409/7، شرح الخرشَي 85/6).  (6(
ينظر: المبســوط 5)/6، كشــاف القناع 378/6، الحاوي الكبير 6)/248.  (7(
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ونوقــش هــذا الاســتدلال: بــأنَّ قياسَــكم هــذا قيــاسٌ مــع الفــارق؛ إذْ إنَّ 
الأجــرة تكــون في مقابلــة العمــل، والعمــل هنــا واحــد، وأمــا النفقــة فتكــون 
ــة،  ــون متفاوت ــة تك ــك النفق ــاوت فكذل ــا متف ــك هن ــك، والمل ــة المل في مقابل

فلأجل هذا افترقا))).

نــا نســلِّم لكــم أنَّ الأجــرة مقابــل العمــل، والنفقــة  وأجيــب عــن هــذا: بأنَّ
مقابــل الملــك، ولكــن يَصْــدُقُ عــلى كلٍّ منهــا اســمُ المؤنــة في المــال المشــترك، 
ومــا دام كذلــك فالمؤنــة في المــال المشــترك تكــون في حــق الــشركاء عــلى قــدر 

ونصيبهم)2). مِلْكهم 

الدليــل الثــاني: اســتدلوا بقاعــدة )الغُنـْـمُ بالغُــرْم( فكــا أنَّ وارث النصف 
قــد غَنـِـمَ نصــف الملــك، ولــو بيِعَــتِ التركــةُ أو أثمــرتْ ســيكون غُنمُْــهُ ليــس 
كَغُنْــمِ غــيره ممــن هــو أقــل في النصيــب، فكذلــك يَغْــرَمُ فيدفــع نصــف أجــرة 

قاســم التركة؛ )الغُنمُْ بالغُرْم()3).

ـطًا يُقسـم بينهـم  الدليـل الثالـث: قالـوا: لمـا كان ثمـنُ الملِْـك لـو بيِـعَ مُقَسَّ
على قدر السـهام، اقتى أن تتقسـط أجرة قسـمته على قدر السهام كذلك)4).

الدليــل الرابــع: أنَّ أجــرةَ القاســم لــو كانــت مقتطعــةً مــن أصــل التركــة 
ــو اتفقــوا عــلى أن تكــون %5.2  ــة-، كــا ل ــل تقســيمها عــلى الورث -أي: قب

ينظــر: بدائع الصنائع 9/7).  (((
ينظر: المبســوط 5)/6، الحاوي الكبير 6)/249.  (2(

ينظر: المبسوط 5)/6.  (3(
ينظر: الحاوي الكبير 6)/249.  (4(
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مــن التركــة، فإنــه ســينقص مــن مــال كل وارث بقــدر نصيبــه ومِلْكــه، 
فكذلــك لــو كانــت الأجــرةُ مقتطعــةً مــن أموالهــم مــن غــير التركــة، أو منهــا 

التقسيم))). بعد 

أدلة القول الثاني:

ــام في تمييــز النصيــب اليســير كَتَعَبِــهِ  الدليــل الأول: قالــوا: إنَّ تَعَــبَ القَسَّ
في تمييــز النصيــب الكثــير، فــلا فــرق في العمــل، وعليــهِ فــلا فــرق في الأجــرة 

فتتساوى بن الورثة)2).

ونوقــش هــذا الاســتدلال: بأننــا لا نســلِّم لكــم بــأنَّ التعــب والجهــد 
ــير  ــب اليس ــرز النصي ــون ف ــد يك ــا ق ــه أحيانً ــز؛ إذ إن ــرز والتميي ــد في الف واح

أيــر، وأحيانًا لربا يكون فرزه هو الأعر)3)!
الدليــل الثــاني: قالــوا: لــو وافقناكــم وقلنــا إِنَّ الأجــرة بقــدر الملــك 
ــة  ــدس وخمس ــن س ــخصن ب ــيُفرز لش ــار س ــلًا عق ــة مث ــب -والترك والنصي
ــرَ  ــل أك ــب الأق ــب النصي ــم في صاح ــلُ القاس ــون عم ــا يك ــداس- فلرب أس
وأشــق، وعملُــه في صاحــب النصيــب الأكثــر أيــرَ وأخــف، ولكــن لا نعتــر 

لــو هلكــتْ فاطمــة عــن زوج وأم وأخ لأم والتركــة في الأصــل 6000 ريــال، والأجــرة   (((
5.2% مــن التركــة أي: 50) ريــالًا، فســتكون التركــة بعــد أخــذ الأجــرة منهــا: 5850 
ــف  ــو نص ــالًا وه ــه 75 ري ــن نصيب ــص م ــالًا، أي: نق ــا: 2925 ري ــزوج منه ــالًا، لل ري
الأجــرة، ولــلأم: 950) ريــالًا، أي: نقــص مــن نصيبهــا 50 ريــالًا وهــو ثلــث الأجــرة، 
ولــلأخ لأم: 975 ريــالًا، أي: نقــص مــن نصيبــه 25 ريــالًا وهــو ســدس الأجــرة، إذن 

لقد نقص مــن نصيبهم بقدر حصصهم.
ينظر: المبســوط 5)/5، شرح الخرشَي 86/6).  (2(

ينظر: الحاوي الكبير 6)/249.  (3(
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ذلــك؛ لأنَّ الفــرز حصــل بعمــلٍ واحــد، وهمــا في ذلــك العمــل ســواء، 
فتتساوى الأجرة بينها.

ونوقش هذا الاســتدلال من وجهن:
الأول: ذكرتــم في هــذه الصــورة اختــلاف عمــل القاســم بــن فــرز 
النصيــب القليــل والكثــير وأنتــم تقولــون الأجــرة مقابــل العمــل، ومــع 
ذلــك فإنكــم لا تُلزمــون صاحــب النصيــب القليــل أجــرة أعــلى؛ إذْ إنَّ عمــل 

القاســم كان أكر في فرز نصيبه)))!
الثــاني: أنَّ هــذا العــر الــذي حصــل في فــرز النصيــب القليــل، كان 

ســببه كثرة نصيب الشريك أو الوارث الآخر، فبطل اســتدلالكم)2).
الترجيح:

يترجح لدى الباحث في هذه المســألة القولُ الأول؛ للأســباب الآتية:
)/ الاطــراد في جَعْــلِ مــؤن المــال المشــترك عــلى قــدر النصيــب والملِْــك، 
غ  يُسَــوِّ الــذي  ق بــن المتاثــلات إلا إذا وُجِــدَ الدليــلُ  تُفــرِّ والشريعــة لا 

بينها. التفريقَ 

2/ موافقتهــم للقاعــدة الفقهيــة )الغنــم بالغــرم( والمتكــررة في مصنفــات 
الفقهية)3). المذاهب 

ينظر: الحاوي الكبير 6)/249.  (((

ينظر: الحاوي الكبير 6)/249.  (2(
ينظــر: المبســوط 8/)8، الاختيــار 43/3، شرح الخــرشَي 54/5)، حاشــية الدســوقي   (3(
ــة 200/2، مغنــي ذوي الأفهــام ص520،  03/3)، الوســيط 4/)43، الغــرر البهي

حاشية الروض المربع 233/3.
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ــب  ــى إلى تطيي ــدل، وأدع ــق الع ــرب إلى تحقي ــول أق ــذا الق ــذ به 3/ الأخ
ــن،  ــة الثُّمُ ــن( فللزوج ــة واب ــن )زوج ــةُ اثن ــو كان الورث ــه ل ــوس؛ إذ إن النف
وللابــن الباقــي )ســبعة أثــان(، فلــو كانــت أجــرةُ القاســم )8000( ريــال، 
فعــلى القــول الثــاني: ســتُلْزَم الزوجــة بنصــف الأجــرة )4000( ريــال؛ لأن 
ــتُلْزَم  ــول الأول: س ــلى الق ــهم، وع ــدد رؤوس ــا بع ــان فيتناصفانَّه ــة اثن الورث
الزوجــة بـــ )000)( ريــال فقــط بقــدر نصيبهــا وهــو الثُّمُــن، ومــا بــن 

الأجرتن فرقٌ ليس باليســير!

ثمرة الخلاف:

لــو هلكــتْ هنــد عــن زوج وبنــت وأخ شــقيق، وأجــرة القاســم )6000) 
ريال، فكيف ســتكون قســمة الأجرة بناءً على القولن؟

قسطه من 6000الأصل من 4
)زوج

 4
500) ريال)

)بنت
 2

3000 ريال2

500) ريال)بأخ ش

ــدر  ــلى ق ــرة ع ــم الأج ــو أن تُقس ــول الأول وه ــى الق ــاءً ع ــل بن ــذا الح ه
ــرة(،  ــع الأج ــيدفع رب ــع )س ــب الرب ــرى. فصاح ــا ت ــم، فك ــم ونصيبه مِلْكه
وصاحبــة النصــف )ســتدفع نصــف الأجــرة(، ووارث الباقــي الذي يســاوي 

هنا الربع )ســيدفع ربع الأجرة(..
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وأمــا عــى القــول الثــاني فســيكون قســط كل واحــد منهــم )2000 ريــال( 
فنقســم  ثلاثــة،  والورثــة  رؤوســهم،  عــدد  عــلى  ستُقســم  الأجــرة  لأن 

.2000 = 3 ÷ 6000

وبهــذا يتبــن الفــرق بــن القولــن، وتظهــر ثمــرة الخــلاف جَليَِّــة، فالــزوج 
عــى القــول الثــاني ســيزيد )500( ريــال، وكذلــك الأخ الشــقيق، وأمــا 

البنت فســتنقص )000)( ريال.
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الخاتمة

الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، أحمــده ســبحانه عــلى مــا يــرَّ 
وأعان، فهو ســبحانه نعم المولى ونعم النصير.

ودونــك نتائج هذا البحث وتوصياته:

النتائج:
المســتأجرُ  يدفعــه  الــذي  المعلــومُ  العِــوَضُ  اصطلاحًــا:  الأجــرة   /(
ــة  ــارة بمنزل ــد الإج ــو في عق ــا، وه ــودِ عليه ــةِ المعق ــل المنفع ــر في مقاب للمؤج

الثمــن في عقد البيع.
2/ القســمة في اصطــلاح الفرضيــن: تمييــز بعــض الأنصبــاء عــن بعــض، 

وإفرازها عنها.
فُــهُ الميــتُ مــن مــالٍ أو  لِّ كَــة اصطلاحًــا عنــد الجمهــور هــي: مــا يُخَ ِ 3/ الترَّ

حقٍّ أو اختصاصٍ.
4/ المقصــود بقســمة التركــة عنــد الفرضيــن: إعطــاءُ كلِّ وارث مــا 

ثه. يســتحقه شرعًا من تركة مورِّ
ــزةٌ بالكتــاب والســنة  5/ الأصــل في قســمة الأمــوال المشــتركة أنَّهــا جائ

والإجماع والمعقول.
6/ شروط قاســم التركــة المتفــق عليهــا: العدالــة، والأمانــة، والعلــم 

بالقسمة والحساب.
والبلــوغ،  الإســلام،  فيهــا:  المختلــف  التركــة  قاســم  شروط   /7

والذكورة، والحرية.
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8/ يكفــي فيمــن يتــولى القســمة أن يكــون واحــدًا، فــإن احتاجــت 
التركــة إلى تقويم فأقل ما يكفي اثنان.

عــلى  المــال  بيــت  مــن  الــرزق  أخــذ  جــواز  عــلى  الفقهــاء  أجمــع   /9
قسمة التركة.

0)/ لا يجــوز أخــذ الأجــرة عــلى قســمة التركــة ممــن لــه رَزْقٌ مــن بيــت 
المــال، وقد حكي الاتفاق على ذلك.

ــة  ــمة الترك ــلى قس ــرة ع ــذ الأج ــواز أخ ــث ج ــدى الباح ــح ل ))/ يترج
ــار المتقاســمن-،  ــب القــاضي أو اختي -ســواء أكان هــذا القاســم مــن تنصي

وهــذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والشــافعية، والحنابلة.

2)/ اتفــق القائلــون بجــواز أخــذ الأجــرة مقابــل قســمة التركــة عــلى أنَّ 
مقــدار الأجــرة يكــون بالاتفــاق بــن القاســم والورثــة -كلهــم أو بعضهــم- 
ــم في المملكــة  ــتِ الأجــرةُ أو كَثُــرَتْ، وهــذا الــذي مشــى عليــه المنظِّ ســواء قَلَّ

السعودية. العربية 

3)/ يترجــح لــدى الباحــث أن تُقســم أجــرة التركــة بقــدر نصيــب 
ــد  ــولٌ عن ــة، وق ــافعية، والحنابل ــب الش ــذا مذه ــا، وه ــم منه ــة ومِلْكه الورث

المالكية، وقول أبي يوســف ومحمد بن الحسن.

التوصيات:

أوصي مَــن لــه عنايــةٌ بعلــم الفرائــض والمواريــث مــن الباحثــن والمهتمن 
من طلبة الدراســات العليا وغيرهم أن يكتبوا في الآتي:
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)/ حكم أخذ الجعالة على قســمة التركة وما يتعلق بها من مســائل.

2/ حكم أخذ الهبة على قســمة التركة وما يتعلق بها من مســائل.

ــمُ إجــراءات اختيار قاســمي  وأخــيًرا فأقــترح إيجــادَ لائحــةٍ أو قواعــدَ تُنظَِّ
ــم  ــد أجرته ــع تحدي ــم، م ــة لاختياره ــتراطات الخاص ــر الاش ــع ذك ــة، م الترك
ــاذ(  ــة )إنف ــناد والتصفي ــزَ الإس ــل مرك ــة، ولع ــلى الورث ــيمها ع ــة تقس وطريق
ــم في  كَه ــة، ويُشْرِ ــمي الترك ــتقطب قاس ــوّره؛ ليس ــتراح ويط ــذا الاق ــي ه يُلَبِّ

قسمة التركات.

ــمِ إليــه أســلم، وصــى الله وســلَّم عــى  هــذا والله أعــى وأعلــم، وَرَدُّ العِلْ
نبينــا محمد، وعى آله وصحبه أجمعن.
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فِهْــرِس المراجع والمصادر
أحــكام القــرآن، لأحمــد بــن عــلِّي أبي بكــر الــرازي الجصــاص الحنفــي )المتــوفى: . )

مراجعــة  لجنــة  عضــو   - القمحــاوي  صــادق  محمــد  المحقــق:  370هـــ(، 
المصاحــف بالأزهــر الشريف، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 405)هـ.

الإحــكام في أصــول الأحــكام، لأبي محمــد عــلِّي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم . 2
الأندلــي القرطبــي الظاهــري )المتــوفى: 456هـــ(، المحقــق: الشــيخ أحمــد 

محمد شــاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت.
ــد . 3 ــلِّي، مج ــودود الموص ــن م ــود ب ــن محم ــد الله ب ــار، لعب ــل المخت ــار لتعلي الاختي

الديــن أبي الفضــل الحنفــي )المتــوفى: 683هـــ( عليهــا تعليقــات: الشــيخ محمــود 
أبودقيقــة، مطبعــة الحلبــي، القاهــرة )وصورتهــا دار الكتــب العلميــة، بــيروت، 

وغيرها(، 356)هـ-937)م.
الإقنــاع لطالــب الانتفــاع، لموســى بــن أحمــد بــن موســى بــن ســالم بــن عيســى . 4

ــق:  ــوفى: 968هـــ(، المحق ــا )المت ــن، أبي النج ــاوي، شرف الدي ــالم الحج ــن س ب
عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، مركــز البحــوث والدراســات العربيــة 
والدعــوة  والأوقــاف  الإســلامية  الشــؤون  وزارة  توزيــع:  هجــر،  بــدار 

والإرشــاد بالمملكة العربية الســعودية، الطبعة الثانية، 9)4)هـ-998)م.
الأم، للشــافعي أبي عبــد الله محمــد بــن إدريــس )المتــوفى: 204هـــ(، دار المعرفــة، . 5

بيروت- 0)4)هـ-990)م.
الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــلاف، لعــلاء الديــن أبي الحســن عــلِّي بــن . 6

ســليان المــرداوي الدمشــقي الصالحــي الحنبــلِّي )المتــوفى: 885هـــ(، دار إحيــاء 
الــتراث العربي، الطبعة الثانية.

ــن . 7 ــن عمــرو ب ــزار، لأبي بكــر أحمــد ب البحــر الزخــار المشــهور باســم مســند الب
عبــد الخالــق بــن خــلاد بــن عبيــد الله العتكــي المعــروف بالبــزار )المتــوفى: 
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ــن الله، )حقــق الأجــزاء مــن ) إلى 9)  292هـــ(، المحقــق: محفــوظ الرحمــن زي
ــق  ــد الخال ــري عب ــن 0) إلى 7)(، وص ــزاء م ــق الأج ــعد )حق ــن س ــادل ب وع
الشــافعي )حقــق الجــزء 8)( مكتبــة العلــوم والحكــم، المدينــة المنــورة، الطبعــة 

الأولى.
ــن . 8 ــعود ب ــن مس ــر ب ــن أبي بك ــلاء الدي ــع، لع ــب الشرائ ــع في ترتي ــع الصنائ بدائ

أحمــد الكاســاني الحنفــي )المتــوفى: 587هـــ(، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة 
الثانية، 406)هـ-986)م.

ــن . 9 ــر، لاب ــشرح الكب ــة في ال ــار الواقع ــث والآث ــج الأحادي ــر في تخري ــدر المن الب
ــصري  ــافعي الم ــد الش ــن أحم ــلِّي ب ــن ع ــر ب ــص عم ــن أبي حف ــن سراج الدي الملق
)المتــوفى: 804هـــ(، تحقيــق: مصطفــى أبوالغيــط وعبــدالله بــن ســليان، ويــاسر 

بــن كال، دار الهجرة للنــشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، 425)هـ.
البيــان في مذهــب الإمــام الشــافعي، لأبي الحســن يحيــى بــن أبي الخــير بــن ســالم . 0)

العمــراني اليمنــي الشــافعي )المتــوفى: 558هـــ(، المحقــق: قاســم محمــد النوري، 
دار المنهــاج، جدة، الطبعة الأولى، )42)هـ-2000م.

البيــان والتحصيــل والــشرح والتوجيــه والتعليــل لمســائل المســتخرجة، لأبي . ))
ــه: د.  ــوفى: 520هـــ(، حقق ــي )المت ــد القرطب ــن رش ــد ب ــن أحم ــد ب ــد محم الولي
محمــد حجــي وآخــرون، دار الغــرب الإســلامي، بــيروت، الطبعــة الثانيــة، 

408)هـ-988)م.
تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، لمحمــد بــن محمــد بــن عبدالــرزاق . 2)

بيِــدي )المتــوفى: 205)هـــ( مجموعــة  الحســيني أبي الفيــض، الملقــب بمرتــى الزَّ
من المحققن، دار الهداية.

التــاج والإكليــل لمختــر خليــل، لمحمــد بــن يوســف بــن أبي القاســم بــن . 3)
يوســف العبــدري الغرناطــي، أبي عبــد الله المــواق المالكــي )المتــوفى: 897هـــ(، 

دار الكتــب العلمية، الطبعة الأولى، 6)4)هـ-994)م.
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التبــرة، لعــلِّي بــن محمــد الربعــي، أبي الحســن، المعــروف باللخمــي )المتــوفى: . 4)
478هـــ(، دراســة وتحقيــق: الدكتــور أحمــد عبــد الكريــم نجيــب، الطبعــة 

الأولى، 432)هـ-))20م.
التحفــة الخريــة عــى الفوائــد الشنشــورية، لإبراهيــم بــن محمــد بــن أحمــد . 5)

الحلبــي،  البــابي  مصطفــى  277)هـــ(،  )المتــوفى:  الشــافعي  الباجــوري 
355)هـ-936)م.

تُحفــة المحتــاج في شرح المنهــاج، لأحمــد بــن محمــد بــن عــلِّي بــن حجــر الهيتمــي، . 6)
ــة  ــاء، المكتب ــن العل ــة م ــة لجن ــخ بمعرف ــدة نس ــلى ع ــت: ع ــت وصحح روجع
ــشر: 357)هـــ-983)م،  ــام الن ــة، ع ــدون طبع ــصر، ب ــرى بم ــة الك التجاري
)ثــم صورتهــا دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت، بــدون طبعــة وبــدون 

تاريخ(.
التحقيــق في أحاديــث الخــلاف، لجــال الديــن أبي الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــلِّي . 7)

ــد  ــد محم ــد الحمي ــعد عب ــق: مس ــوفى: 597هـــ(، المحق ــوزي )المت ــد الج ــن محم ب
الســعدني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 5)4)هـ.

فــوزان . 8) بــن  للدكتــور صالــح  الفرضيــة،  المباحــث  المرضيــة في  التحقيقــات 
الرابعــة  الطبعــة  الريــاض،  والتوزيــع،  للنــشر  المعــارف  مكتبــة  الفــوزان، 

9)4)هـ-999)م.
ــن . 9) ــان ب ــن عث ــد ب ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــن أبي عب ــمس الدي ــاظ، لش ــرة الحف تذك

قَايْــاز الذهبــي )المتــوفى: 748هـــ(، دار الكتــب العلميــة بــيروت، الطبعــة 
الأولى، 9)4)هـ-998)م.

تصفيــة الــتركات دراســة فقهيــة مقارنــة، للدكتــور: محمــد بــن ســهل الروقــي، . 20
الجمعيــة العلمية القضائية الســعودية )قضاء(، الطبعة الأولى: 442)هـ.
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تهذيــب اللغــة، لمحمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، أبي منصــور )المتــوفى: . )2
370هـــ(، المحقــق: محمــد عــوض مرعــب، دار إحياء الــتراث العــربي، بيروت، 

الطبعة الأولى، )200م.
التيســر بــشرح الجامــع الصغــر، لزيــن الديــن محمــد المدعــو بعبــد الــرؤوف بــن . 22

ــري  ــاوي القاه ــم المن ــدادي ث ــن الح ــن العابدي ــن زي ــلِّي ب ــن ع ــن ب ــاج العارف ت
)المتــوفى: )03)هـــ(، مكتبــة الإمــام الشــافعي، الريــاض، الطبعــة الثالثــة، 

408)هـ-988)م.
جامــع البيــان في تأويــل القــرآن )تفســر الطــري(، لمحمــد بــن جريــر بــن يزيــد . 23

ــق:  ــوفى: 0)3هـــ( تحقي ــر الطــري )المت ــن غالــب الآمــلِّي، أبي جعف ــير ب ــن كث ب
أحمد محمد شــاكر، مؤسســة الرسالة، الطبعة الأولى، 420)هـ-2000م.

ــن . 24 ــن رجــب ب ــن أحمــد ب ــد الرحمــن ب ــن عب ــن الدي جامــع العلــوم والحكــم، لزي
ــوفى: 795هـــ(،  ــلِّي )المت ــقي، الحنب ــم الدمش ــدادي، ث ــلامي، البغ ــن، السَ الحس
ــم باجــس، مؤسســة الرســالة، بــيروت،  ــاؤوط، إبراهي المحقــق: شــعيب الأرن

الطبعة السابعة 422)هـ-)200م.
الجامــع المســند الصحيــح المختــر مــن أمــور رســول الله صلى الله عليه وسلـم وســننه . 25

وأيامــه -صحيــح البخــاري-، لمحمــد بــن إســاعيل أبي عبــدالله البخــاري 
الجعفــي، المحقــق: محمــد زهــير بــن نــاصر النــاصر، دار طــوق النجــاة )مصــورة 
عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقــي( الطبعــة الأولى، 

422)هـ.
الجامــع لأحــكام القــرآن )تفســر القرطبــي(، لأبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن . 26

ــوفى:  ــي )المت ــن القرطب ــمس الدي ــي ش ــاري الخزرج ــرح الأنص ــن ف ــر اب أبي بك
ــة،  ــب المصري ــش، دار الكت ــم أطفي ــردوني وإبراهي ــد ال ــق: أحم )67هـــ(، تحقي

القاهــرة، الطبعة الثانية، 384)هـ.
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ــداد . 27 ــلِّي الح ــن ع ــر ب ــدُوري، لأبي بك ــام القُ ــر الإم ــرة شرح لمخت ــرة الن الجوه
)المتــوفى: 800هـــ(، المحقــق: أ.د. ســائد بكــداش، أروقــة للدراســات والنــشر، 

الطبعة الأولى 436)هـ.

حاشــية الدســوقي عــى الــشرح الكبــر، لمحمــد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي . 28
المالكــي )المتوفى: 230)هـ(، دار الفكر.

حاشــية الــروض المربــع شرح زاد المســتقنع، لعبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم . 29
العاصمــي الحنبــلِّي النجدي )المتوفى: 392)هـ(، الطبعة الأولى، 357)هـ.

ــزني، . 30 ــصر الم ــو شرح مخت ــافعي، وه ــام الش ــب الإم ــه مذه ــر في فق ــاوي الكب الح
لأبي الحســن عــلِّي ابــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البــصري البغــدادي، الشــهير 
بالمــاوردي )المتــوفى: 450هـــ(، المحقــق: الشــيخ عــلِّي محمــد معــوض، الشــيخ 
عــادل أحمــد عبدالموجــود، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، الطبعــة الأولى، 

9)4)هـ-999)م.

ــن محمــد الغامــدي، . )3 ــاصر ب ــور: ن الخلاصــة في علــم الفرائــض، للأســتاذ الدكت
439)هـــ- عــشرة،  الحاديــة  الطبعــة  المكرمــة،  مكــة  الخــضراء،  طيبــة  دار 

8)20م.

الدرايــة في تخريــج أحاديــث الهدايــة، لأبي الفضــل أحمــد بــن عــلِّي بــن محمــد بــن . 32
أحمــد بــن حجــر العســقلاني )المتــوفى: 852هـــ(، المحقــق: الســيد عبــد الله 

هاشــم الياني المدني، دار المعرفة، بيروت.

دقائــق أولي النهــى لــشرح المنتهــى المعــروف بــشرح منتهــى الإرادات، لمنصــور . 33
ــالم  ــوفى: )05)هـــ(، ع ــلِّي )المت ــوتي الحنب ــن البه ــلاح الدي ــن ص ــس ب ــن يون ب

الكتــب، الطبعة الأولى، 4)4)هـ-993)م.
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ــن . 34 ــد الرحم ــن عب ــس ب ــن إدري ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــاس ش ــرة، لأبي العب الذخ
المالكــي الشــهير بالقــرافي )المتــوفى: 684هـــ(، تحقيــق: مجموعــة مــن المحققــن، 

دار الغرب الإســلامي بيروت، الطبعة الأولى، 994)م.
ــد . 35 ــار، لابــن عابديــن محمــد أمــن بــن عمــر بــن عب ــار عــى الــدر المخت رد المحت

العزيــز عابديــن الدمشــقي الحنفــي )المتــوفى: 252)هـــ(، دار الفكر-بــيروت، 
الطبعة الثانية، 2)4)هـ-992)م.

سلســلة الأحاديــث الصحيحــة وشَيء مــن فقههــا وفوائدهــا، لأبي عبــد الرحمــن . 36
محمــد نــاصر الديــن بــن الحــاج نــوح بــن نجــاتي بــن آدم الأشــقودري الألبــاني 

)المتــوفى: 420)هـ(، دار المعارف، الرياض، الطبعة الأولى.
ســنن ابــن ماجــه، لابــن ماجــه أبي عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي، )المتــوفى: . 37

273هـــ(، المحقــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، 
فيصل عيســى البابي الحلبي.

ــن . 38 ــير ب ــن بش ــحاق ب ــن إس ــعث ب ــن الأش ــليان ب ــنن أبي داود، لأبي داود س س
جِسْــتاني )المتــوفى: 275هـــ(، المحقــق: محمــد  شــداد بــن عمــرو الأزدي السِّ

محيــي الدين عبد الحميــد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت.
ســنن الترمــذي، لمحمــد بــن عيســى بــن سَــوْرة بــن موســى بــن الضحــاك . 39

الترمــذي، أبي عيســى )المتــوفى: 279هـــ(، المحقــق وتعليــق: أحمــد محمــد شــاكر 
)جـــ )، 2( ومحمــد فــؤاد عبــد الباقــي )جـــ 3( وإبراهيــم عطوة عــوض المدرس 
في الأزهــر الشريــف )جـــ 4، 5(، شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي 

الحلبي مــصر، الطبعة الثانية، 395)هـ-975)م.
وجِــردي . 40 الســنن الكــرى، لأحمــد بــن الحســن بــن عــلِّي بــن موســى الخرَُْ

الخراســاني، أبي بكــر البيهقــي )المتــوفى: 458هـــ(، المحقــق: محمــد عبــد القــادر 
عطــا، دار الكتب العلمية، بــيروت، الطبعة الثالثة، 424)هـ-2003م.
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ســر أعــلام النبــلاء، لمحمــد بــن أحمــد بــن عثــان الذهبــي )المتوفى:748هـــ(، . )4
ــة  ــن، مؤسس ــن المحقق ــة م ــؤوط وطائف ــعيب الأرن ــيخ ش ــإشراف الش ــع ب طب

الرســالة، الطبعة الثالثة، 405)هـ.
الــشرح الممتــع عــى زاد المســتقنع، لمحمــد بــن صالــح بــن محمــد العثيمــن . 42

)المتــوفى: )42)هـ(، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 427)هـ.
شرح الكوكــب المنــر، لتقــي الديــن أبي البقــاء محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز . 43

بــن عــلِّي الفتوحــي المعــروف بابــن النجــار الحنبــلِّي )المتــوفى: 972هـــ(، المحقق: 
ــة، 8)4)هـــ- ــة الثاني ــكان، الطبع ــة العبي ــاد، مكتب ــه حم ــلِّي ونزي ــد الزحي محم

997)م.
شرح مختــر خليــل للخــرشَي، لمحمــد بــن عبــد الله الخــرشَي المالكــي أبي عبــد . 44

الله )المتوفى: )0))هـــ(، دار الفكر للطباعة، بيروت.
حمــاد . 45 بــن  إســاعيل  نــصر  لأبي  العربيــة،  وصحــاح  اللغــة  تــاج  الصحــاح 

ــار،  ــد الغفــور عط ــد عب ــق: أحم ــوفى: 393هـــ(، المحق ــارابي )المت ــري الف الجوه
دار العلــم للملايــن، بيروت، الطبعة الرابعة، 407)هـ-987)م.

صحيــح ابــن خزيمــة، لأبي بكــر محمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة بــن المغــيرة بــن . 46
صالــح بــن بكــر، الســلمي النيســابوري )المتــوفى: ))3هـــ(، المحقــق: د. محمــد 

مصطفى الأعظمي، المكتب الإســلامي، بيروت.
صحيــح الجامــع الصغــر وزياداتــه، لأبي عبــد الرحمــن محمــد نــاصر الديــن، بــن . 47

الحــاج نــوح بــن نجــاتي بــن آدم، الأشــقودري الألبــاني )المتــوفى: 420)هـــ(، 
المكتب الإسلامي.

الطبقــات الكــرى، لأبي عبــد الله محمــد بــن ســعد بــن منيــع الهاشــمي بالــولاء، . 48
البــصري، البغــدادي المعــروف بابــن ســعد )المتــوفى: 230هـــ(، تحقيــق: محمــد 

عبــد القادر عطا، دار الكتــب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 0)4)هـ.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
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ــم . 49 ــن إبراهي ــدالله ب ــن عب ــم ب ــارض، لإبراهي ــدة الف ــض شرح عم ــذب الفائ الع
ووضــع  أحاديثــه  خــرج  89))هـــ(،  )المتــوفى:  الحنبــلِّي  المشرقــي  الفــرضي 
حواشــيه: محمــود عمــر الدمياطــي، دار الكتــب العلميــة بــيروت، الطبعــة 

الأولى، 420)هـ-999)م.
الغــرر البهيــة في شرح البهجــة الورديــة، لزكريــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكريــا . 50

الأنصــاري، زيــن الديــن أبي يحيــى الســنيكي )المتــوفى: 926هـــ(، المطبعــة 
الميمنية.

فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، لأحمــد بــن عــلِّي بــن حجــر أبي الفضــل . )5
العســقلاني الشــافعي )المتــوفى: 852هـــ(، رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: محمــد 
فــؤاد عبــد الباقــي قــام بإخراجــه وصححــه وأشرف عــلى طبعــه: محــب الديــن 

الخطيــب، دار المعرفة، بيروت، 379)هـ.
القواعــد النورانيــة، لتقــي الديــن أبي العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة . 52

الحــراني )المتــوفى: 728هـــ( حققــه وخــرج أحاديثــه: د. أحمــد بــن محمــد الخليل، 
دار ابــن الجوزي، الطبعة الأولى، 422)هـ.

ــد . 53 ــن عب ــن الدي ــد(، لزي ــر الفوائ ــر القواعــد وتُحري ــن رجــب )تقري القواعــد لاب
ثــم  البغــدادي،  الســلامي،  الحســن،  بــن  رجــب  ابــن  أحمــد  بــن  الرحمــن 

الدمشــقي، الحنبلِّي )المتــوفى: 795هـ(، دار الكتب العلمية.
كتــاب التعريفــات، لعــلِّي بــن محمــد بــن عــلِّي الزيــن الشريــف الجرجــاني . 54

ــاشر،  ــإشراف الن ــاء ب ــن العل ــة م ــه جماع ــه وصحح ــوفى: 6)8هـــ(، ضبط )المت
دار الكتــب العلميــة، لبنان، بيروت، الطبعة الأولى، 403)هـ-983)م.

كتــاب العــن، لأبي عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي )المتــوفى: . 55
70)هـــ(، تحقيــق: د. مهــدي المخزومــي ود. إبراهيــم الســامرائي، دار ومكتبــة 

الهلال.
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كشــاف القنــاع عــن متــن الإقنــاع، لمنصــور بــن يونــس بــن صــلاح الديــن ابــن . 56
حســن بن إدريس البهوتي الحنبلِّي )المتــوفى: )05)هـ(، دار الكتب العلمية.

اللبــاب في شرح الكتــاب، لعبــد الغنــي الغنيمــي الميــداني )المتــوفى: 298)هـــ(، . 57
الثانيــة،  النــوري، دار الإرشــاد إســتانبول، الطبعــة  المحقــق: قاســم محمــد 

439)هـ.

المبــدع في شرح المقنــع، لإبراهيــم بــن محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد ابــن مفلــح، . 58
أبي إســحاق، برهــان الديــن )المتــوفى: 884هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، 

الطبعة الأولى، 8)4)هـ-997)م.

المبســوط، لمحمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل شــمس الأئمــة الرخــي )المتــوفى: . 59
483هـــ( دار المعرفة، بيروت، 4)4)هـ-993)م.

ــة . 60 ــن تيمي ــم ب ــد الحلي ــن عب ــاس أحمــد ب ــن أبي العب ــاوى، لتقــي الدي مجمــوع الفت
الحــراني )المتــوفى: 728هـــ(، المحقــق: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، مجمــع 

الملــك فهد لطباعة المصحــف الشريف، المدينة النبوية، 6)4)هـ-995)م.

ــي . )6 ــا محي ــي(، لأبي زكري ــبكي والمطيع ــة الس ــع تكمل ــذب )م ــوع شرح المه المجم
الديــن يحيــى بــن شرف النــووي )المتــوفى: 676هـــ(، دار الفكــر، )طبعــة كاملــة 

معها تكملة الســبكي والمطيعي(.

المحكــم والمحيــط الأعظــم، لأبي الحســن عــلِّي بــن إســاعيل بــن ســيده المــرسي . 62
ــة،  ــب العلمي ــداوي، دار الكت ــد هن ــد الحمي ــق: عب ــوفى: 458هـــ(، المحق )المت

بيروت، الطبعة الأولى، )42)هـ-2000م.

ــوفى: . 63 ــدني )المت ــي الم ــر الأصبح ــن عام ــك ب ــن مال ــس ب ــن أن ــك ب ــة، لمال المدون
79)هـ(، دار الكتــب العلمية، الطبعة الأولى، 5)4)هـ-994)م.
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مراتــب الإجمــاع في العبــادات والمعامــلات والاعتقــادات، لأبي محمــد عــلِّي بــن . 64
أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلــي القرطبــي الظاهــري )المتــوفى: 456هـــ(، 

دار الكتــب العلمية، بيروت.
مرقــاة المفاتيــح شرح مشــكاة المصابيــح، لعــلِّي بــن ســلطان محمــد، أبي الحســن . 65

نــور الديــن المــلا الهــروي القــاري )المتــوفى: 4)0)هـــ(، دار الفكــر، بــيروت، 
الطبعة الأولى، 422)هـ-2002م.

ــد الله . 66 ــه أبي الفضــل صالــح، لأبي عب ــة ابن مســائل الإمــام أحمــد بــن حنبــل رواي
أحمــد بن محمد بن حنبل الشــيباني )المتــوفى: )24هـ(، الدار العلمية، الهند.

ــن . 67 ــد ب ــد الله أحم ــد الله، لأبي عب ــه عب ــة ابن ــل رواي ــن حنب ــد ب ــام أحم ــائل الإم مس
محمــد بــن حنبــل الشــيباني )المتــوفى: )24هـــ(، المحقــق: زهــير الشــاويش، 

المكتب الإســلامي، بيروت، الطبعة الأولى، )40)هـ-)98)م.
مســائل الإمــام أحمــد بــن حنبــل وإســحاق بــن راهويــه، لإســحاق بــن منصــور . 68

ــوفى: )25هـــ(،  ــج )المت ــروف بالكوس ــروزي، المع ــوب الم ــرام، أبي يعق ــن به ب
عــادة البحــث العلمــي، الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة، الطبعــة الأولى، 

425)هـ-2002م.
المســتدرك عــى الصحيحــن، لأبي عبــد الله الحاكــم محمــد بــن عبــد الله بــن . 69

محمــد بــن حمدويــه بــن نُعيــم بــن الحكــم الضبــي الطهــاني النيســابوري )المتــوفى: 
405هـــ(، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، 

الطبعة الأولى، ))4)هـ.
ــن . 70 ــل ب ــن حنب ــد ب ــن محم ــد ب ــد الله أحم ــل، لأبي عب ــن حنب ــد ب ــام أحم ــند الإم مس

هــلال بــن أســد الشــيباني )المتــوفى: )24هـــ(، شــعيب الأرنــؤوط، عــادل 
ــة  ــي، مؤسس ــن الترك ــد المحس ــن عب ــدالله ب ــرون، إشراف: د. عب ــد، وآخ مرش

الرســالة، الطبعة الأولى، )42)هـ-)200م.
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الله . )7 رســول  إلى  العــدل  عــن  العــدل  بنقــل  المختــر  الصحيــح  المســند 
صلى الله عليه وسلـم، لمســلم بن الحجاج أبي الحســن القشــيري النيســابوري )المتوفى: 
)26هـــ(، المحقــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الــتراث العــربي، 

بيروت.
ــد الله، ولي . 72 ــري، أبي عب ــب العم ــد الله الخطي ــن عب ــد ب ــح، لمحم ــكاة المصابي مش

الديــن، التريــزي )المتــوفى: )74هـــ(، المحقــق: محمــد نــاصر الديــن الألبــاني، 
المكتب الإســلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، 985)م.

مصنــف ابــن أبي شــيبة، للإمــام أبي بكــر عبــد الله بــن محمــد بــن أبي شــيبة . 73
العبــي الكــوفي، )المتــوفى: 235هـــ(، المحقــق: كــال يوســف الحــوت، مكتبــة 

الرشــد، الرياض، الطبعة الأولى، 409)هـ.
مطالــب أولي النهــى في شرح غايــة المنتهــى، لمصطفــى بــن ســعد بــن عبــده . 74

)المتــوفى:  الحنبــلِّي  الدمشــقي  ثــم  مولــدًا  الرحيبــاني  شــهرة،  الســيوطي 
243)هـ(، المكتب الإســلامي، الطبعة الثانية، 5)4)هـ-994)م.

ــن أبي الفضــل البعــلِّي، أبي . 75 ــح ب ــن أبي الفت ــع، لمحمــد ب ــع عــى ألفــاظ المقن المطل
عبــد الله، شــمس الديــن )المتــوفى: 709هـــ(، المحقــق: محمــود الأرنــاؤوط 
الأولى،  الطبعــة  للتوزيــع،  الســوادي  مكتبــة  الخطيــب،  محمــود  وياســن 

423)هـ-2003م.
المعجــم الكبــر، لســليان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطــير اللخمــي الشــامي، أبي . 76

المجيــد  عبــد  بــن  حمــدي  المحقــق:  360هـــ(،  )المتــوفى:  الطــراني  القاســم 
الســلفي، مكتبة ابن تيميــة، القاهرة، الطبعة الثانية.

معجــم المصطلحــات الماليــة والاقتصاديــة في لغــة الفقهــاء، للدكتــور نزيــه . 77
حماد، دار القلم دمشــق، الطبعة الثانية، 435)هـ.
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ــن . 78 ــد ب ــن، محم ــمس الدي ــاج، لش ــاظ المنه ــاني ألف ــة مع ــاج إلى معرف ــي المحت مغن
أحمــد الخطيــب الشربينــي الشــافعي )المتــوفى: 977هـــ(، دار الكتــب العلميــة، 

الطبعة الأولى، 5)4)هـ-994)م.

مغنــي ذوي الأفهــام عــن الكتــب الكثــرة في الأحــكام عــى مذهــب الإمــام . 79
المبجــل أحمــد بــن حنبــل، لجــال الديــن يوســف بــن الحســن ابــن عبــد الهــادي 
ــد  ــن عب ــد أشرف ب ــه: أبومحم ــى ب ــوفى: 909هـــ(، اعتن ــلِّي )المت ــقي الحنب الدمش

المقصــود، مكتبة دار طرية، الطبعة الأولى، 6)4)هـ-995)م.

المغنــي، لأبي محمــد موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة . 80
الجاعيــلِّي المقــدسي ثــم الدمشــقي الحنبــلِّي، الشــهير بابــن قدامــة المقــدسي، 

)المتــوفى: 620هـــ(، مكتبة القاهرة، بدون طبعة، 388)هـ-968)م.

مقاييــس اللغــة، لأبي الحســن أحمــد بــن فــارِس بــن زكَرِيّــا )المتــوفى: 395هـــ(، . )8
ــلام محمد هَارُون، دار الفكر، 399)هـ. المحقق: عبد السَّ

المقدمــات الممهــدات، لأبي الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي )المتــوفى: . 82
520هـــ(، المحقــق: الدكتــور محمــد حجــي، دار الغــرب الإســلامي، بــيروت، 

الطبعة الأولى، 408)هـ-988)م.

منتهــى الإرادات في جمــع المقنــع مــع التنقيــح وزيــادات، لتقــي الديــن محمــد بــن . 83
أحمــد الفتوحــي الحنبــلِّي الشــهير بابــن النجــار )972هـــ(، المحقــق: عبــد الله بــن 

عبد المحســن التركي، مؤسســة الرسالة، الطبعة الأولى، )42)هـ-2000م.

منــح الجليــل شرح مختــر خليــل، لمحمــد بــن أحمــد بــن محمــد عليــش، أبي عبــد . 84
طبعــة،  بــدون  بــيروت،  الفكــر،  دار  299)هـــ(،  )المتــوفى:  المالكــي  الله 

409)هـ-989)م.
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مواهــب الجليــل في شرح مختــر خليــل، لشــمس الديــن أبي عبــد الله محمــد بــن . 85
عينــي  محمــد بــن عبــد الرحمــن الطرابلــي المغــربي، المعــروف بالحطــاب الرُّ

المالكــي )المتوفى: 954هـ(، دار الفكــر، الطبعة الثالثة، 2)4)هـ-992)م.
ــل . 86 ــد الجلي ــن عب ــر ب ــن أبي بك ــلِّي ب ــن ع ــدي، لأبي الحس ــة المبت ــة شرح بداي الهداي

ــاء  الرشــداني المرغيــاني )المتــوفى: 593هـــ(، المحقــق: طــلال يوســف، دار إحي
التراث العربي، بيروت.

الوســيط في المذهــب، لأبي حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي الطــوسي )المتــوفى: . 87
ــلام،  ــر، دار الس ــد تام ــد محم ــم، محم ــود إبراهي ــد محم ــق: أحم 505هـــ(، المحق

القاهــرة، الطبعة الأولى 7)4)هـ.

اللوائح والأنظمة:
لائحــة قســمة الأمــوال المشــتركة، الصــادرة بقــرار وزيــر العــدل رقــم )0)6)) . 88

في 9)/439/5)هـــ، بنــاءً عــلى المــادة )8)2( مــن نظــام المرافعــات الشرعيــة، 
والمكونة من )48( مادة.

ــخ . 89 ــم )م/)( وتاري ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــة، الص ــات الشرعي ــام المرافع نظ
22/)/435)هـــ، والمكون من )242( مادة.

تاريــخ . 90 في  )م/64)(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  التوثيــق،  نظــام 
9)/))/)44)هـــ، والمكون من )57( مادة.


